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 1المقدمة  .1

مام المرسلين،  الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وا 

حسان ا لى يوم الدين.   المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آ له، وصحابته الكرام، ومن تبعهم ب 

المقل في تحقيق مخطوط فهذا جهد  بعد:  من مختصر  آ ما  المنتخبة  الفقه  آ صول  "صفوة 

 .- رحمه الل  -التحرير" تأ ليف الش يخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي  

 آ س باب اختيار الموضوع  1.1

 لقد كان لاختيار هذا الموضوع آ س بابه ودواعيه التي يمكن تلخيصها في آ مور عدة: 

ثراء المكتبة الا سلامية بجهد جديد، عسى آ ن يكون س ندا لطلبة العلم    -1 الا سهام في ا 

وسببا لهم في الا قبال على العلم وآ هله، لاس يما آ ن في ذلك اعترافاً للخلف بفضائل السلف، 

 وربطاً لماضي ال مة بحاضرها. 

كون التحقيق يتيح لنا فرصة عظيمة لمزيد من الا طلاع على كتب ال صول المطبوعة   -2

 والمخطوطة، ويفتح لنا المجال لدراسة ال بواب ال صولية من عدة كتب. 

 
 ( ٢٠٢٥) ٢، العدد ٨مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد .  1

   ٢٠٢٤ ايلول  ٥؛ قُبل في ٢٠٢٤ تموز ٢٠آسُ تلم البحث في 

 ٢٠٢٥ تموز ١٩ورقة بحث منتظمة: نشُرت في 

من كبار علماء نجد في القرن   - رحمه الل  -يعدّ الش يخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي    -3

 العشرين، ولا شك آ ن في دراسة مؤلفاته ثراء وخدمة ل صول الفقه.  

   -كما س يأ تي -ا ن كتاب )صفوة آ صول الفقه( له آ همية خاصة بين كتب آ صول الفقه   -4

 : ومن الدراسات السابقة التي وقفنا عليها: الدراسات السابقة

ايع بهذا المتن وقام بطبعه في دار الصميعي للنشر    اعتنى الش يخ عبد الا له بن عثمان الشَّ

والتوزيع؛ لكنه لم يحقق شيئا منه ولم يعلق على المتن، فاكتفى بكتابته وترك المسافات  

البياضات تحت المتن للتعليق والتحقيق والشرح كما آ شار ا لى ذلك في مقدمته: " ولما  

خب من تأ ليف عالم جليل صاحب مؤلفات نافعة رآ يت ا خراجه وبخاصة كان هذا المنت 

المتن"   هذا  على  للتعليق  بياضات  ترك  مع  آ خرجته  وقد  العلمية  للدروس  يصلح  آ نه 

 (. 3صه، 1432)السعدي، 

 اعتنى جمع من الش يوخ بهذا المتن شرحا وتدريسا في مجالس العلمية منهم: 

اسكان   جامع  في  محاضرات  بأ ربع  شرحه  الريس  ريس  بن  عبدالعزيز  الدكتور  الش يخ 

 ه، نشرت مرئيا على ش بكة يوتويب. 1440الطلاب في جامعة الا مام 

الش يخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، شرحه في جامع الراجحي في مدينة الرياض عام  

 ه، نشرت مرئيا في موقع شركة المنارة المتقدمة.1441

 rebwar.hamid@koyauniversity.org  :البريد الا لكتروني للمؤلف

هذه مقالة الوصول اليها مفتوح موزعة  . ، زانا عبدالرحمن اسماعيلريبوار حميد عبدالل  ٢٠٢٥حقوق الطبع والنشر © 

 . 0CC BY-NC-ND 4 -تحت رخصة المشاع الا بداعي النسبية 

 

"صفوة آ صول الفقه" للش يخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر  

 (دراسة وتحقيق) السعدي 

   ٢زانا عبدالرحمن اسماعيل ،  ١ريبوار حميد عبدالل 
قليم كوردس تان، العراق  كليةقسم القانون،  ١  العلوم الا نسانية والا جتماعية، جامعة كويه، ا 

قليم كوردس تان، العراق  كليةقسم اللغة العربية،  ٢  التربية، جامعة كويه، ا 
______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

د  "صفوة آ صول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير" من تأ ليف الش يخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكان رحمه الل من كبار علماء نج  تحقيق مخطوطةالبحث عبارة عن  

ثراء وخدمة ل صول الفقه، فضلا المتون في علم ال صول وآ دقها حيث اختصره  ا ن متن "صفوة آ صول الفقه" من آ حسن   على ذلك  في القرن العشرين، ولا شك آ ن في دراسة مؤلفاته ا 

نه يشمل وقد قسمنا الموضوع  علم آ صول الفقه، وقواعد الفقه، وهو شامل للمسائل ذات ال همية في آ صول الفقه. :وانتخبه من كتب آ صول الفقه، وهو مختصر جليل عظيم النفع، فا 

لـ"صفوة آ صول الفقه" ، وفي قسم التحقيق تم التركيز على المتن، والخاتمة التي تتضمن آ هم النتائج   ة الخطيةوصف النسخا لى مقدمة، وتمهيد للتعريف بلش يخ عبدالرحمن السعدي و 

ليها. ن ابن السعدي قد تفنن في تأ ليفه واختصاره لهذا المتن، بحيث ذكر في آ ربع صفحات آ هم المسائل ال صولية، وكانت التوصية في نهاية ويظهر البحث آ   والتوصيات التي وصلنا ا 

 سلام. ناه علماء الاهذا البحث بضرورة الاهتمام بدراسة المخطوطات وتحقيقها مما لها دور برز في احياء تراث علمائنا، ومحاولة التجديد والا ضافة على ما ب 

 القواعد الفقهية.  ،آ صول الفقه بن السعدي،، الاتحقيق، المخطوطةال   مفاتيح الكلمات: 

______________________________________________________________________________________ 
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قام بشرحه في مركز رياض الصالحين في مدينة دبي    حامد بن خميس الجنيبي الش يخ

 بست محاضرات، ونشرت صوتيا في ش بكة بينونة للعلوم الشرعية. 

 : آ همية الموضوع 1. 2  

العبارة،   - بسهولة  الفقه"  آ صول  "صفوة  المتن  هذا  يمتاز  حيث  العلمية؛  الكتاب  قيمة 

ووضوح المعنى، والبعد عن الغموض والا بهام في العبارات والتركيب بحيث يفهم القاريء 

 آ و السامع العبارة بمجرد القراءة آ و السماع، دونَ معاناة آ و جهد في هذا الفهم 

ذ اختصره    - ا  آ حسن وآ دق المتون في علم ال صول  الفقه" من  آ صول  ان متن "صفوة 

موضوعاته؛   وانتخبه من كتب آ صول الفقه، وهو مختصر جليل عظيم النفع، شامل في

نه يشمل علم آ صول الفقه، وقواعد الفقه، وهو شامل للمسائل المهمة في آ صول الفقه،  :فا 

كما وصفه رحمه الل بقوله: "وهذا مختصر انتقيته من كتب آ صول الفقه، اقتصرت فيه  

 على المهُم المحتاج اليه، واجتهدت في توضيحه"

 منهج التحقيق 1 .3 

 : لنا في التحقيق في النقاط الآتيةيتجلى المنهج الذي سلكناه وع 

ُّسخة الموجودة من الكتاب المراد تحقيقه، وهي النسخة الفريدة،    -1 قمنا آ ولًا بقتناء الن

 ونسخنا المخطوط، وكتبنا النص كتابة صحيحة، مطابقة مع القواعد الا ملائية الحديثة، 

 اوضعنا علامات الترقيم في موضعها المناسب.  -2

وعرفنا    -3 الضبط،  الى  تحتاج  التي  الكلمات  وضبطنا  عبارته،  النص، وصححنا  حققنا 

 المصطلحات وال لفاظ الغريبة الواردة التي رآ ينا آ نها بحاجة ا لى التعريف. 

لا ا    -4 ة آ وتصحيحها، بحيث  ذا دعت الحاجة ا لى اضافة كلمعدم التصرف في ال صل ا 

ا   الكلام  يفهم  آ ولم  بها،  النصا الا  بين  لايس تقيم  الزيادة  توضع  فيحينذاك  يرادها،  ب  لا 

 المعكوفين هكذا ]  [.  

التوثيق العلمي، وذلك بعزو المسائل العلمية، عقدية كانت آ و آ صولية، آ و فقهية، آ و   -5

 لغوية، آ و نحوها الى مصادرها المعتبرة. 

بيان محل النزاع في المسائل المختلفة، سواء كانت المسأ لة فقهية آ و آ صولية، ثم ذكر    -6

 مذاهب العلماء فيها. 

 ، وبخط غامق يخالف التحقيق.جعلنا المتن بين قوسين -7

 بينا فيها آ هم نتائج البحث والتوصيات.  ثم ختمنا البحث بخاتمة-8

   خطة البحث 
وقد اقتضى المقام آ ن تكون خطة البحث في مقدمة وتمهيد وتحقيق النص وخاتمة، بيانها  

 كالآتي:

وآ همية  السابقة،  والدراسات  الموضوع،  اختيار  وآ س باب  الا فتتاحية،  تضمنت  المقدمة: 

 الموضوع، ومنهج التحقيق، وخطة البحث. 

والتمهيد: للتعريف بلش يخ عبدالرحمن السعدي و وصف النسخة الخطية "صفوة آ صول  

 الفقه" .

 وقسم التحقيق: هو التحقيق والتعليق على المتن تحقيقا علميا. 

ليها والتوصيات.  الخاتمة:وتتضمن آ هم النتائج التي توصلنا ا 

 التمهيد  .2

 :   التعريف بلا مام ابن السعدي1.2 
هو الش يخ العلامة آ بو عبد الل عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الل بن ناصر السعدي، 

المعروف ببن سعدي، يتصل نس به ا لى بني عرو آ حد البطون الكبار من قبيلة بن تميم  

َ في بلدة عنيزة بلقصيم   م، تربى يتيماً لكنه نشأ   1889هـ/    1307محرم    12الشهيرة، وُلدد

. حفظ القرآآن وعره آ حد عشر عامًا.   نشأ ة حس نة، تميزَّ بذكائه ورغبته الشديدة في التعلمُّ

قبالًا منقطع النظير، صرف وقته كله للعلم، فظهرت  آ قبل ابن سعدي رحمه الل على العلم ا 

له غيره في زمن طويل، وقد آ خذ  ل في زمن قصير ما لم يحصّد عليه آ مارات النبوغ، وحصَّ

برزهم العلامة الا مام محمد ال مين الش نقيطي رحمه  العلم عن جمع من علماء عصره، من آ  

الل، ونال الحظ ال وفر من كل فن من فنون العلم ولذا ذاع صيته، واش تهر آ مره، وعظم  

 ، ويعَُلّمد يتعلمَّ  فكان  عامًا،  وعشرون  ثلاثة  وعره  للتدريس  وجلس  ذكره،  وعلا  قدره، 

ليه الطلبة من بلده وغيرها، وآ خذوا ينهلون م ا  ن المعين الصافي والينبوع العذب فاجتمع 

لة حس نة كريمة، ويتتبع آ حوالهم، ويأ خذ بأ يديهم، ويجمع والنهر المتدفق، وهو يعاملهم معام 

)القاضي،    التربية والتوجيه، ومن آ برز طلابه الش يخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الل

 (. 1/220ه، 1403

اعتنى الش يخ ابن سعدي عناية فائقة بلتأ ليف وكتابة الرسائل، وقد ترك مؤلفات كثيرة  

تشهد بغزارة علمه وسعة اطلاعه وقدرته على التأ ليف، فأ لف في: التفسير، والحديث،  

تفسيره   آ شهرها:  ومن  العربية،  واللغة  والخطب،  والوعظ،  والعقائد،  وآ صوله،  والفقه، 

و الرحمن«،  الكريم  في  »تيسير  السديد  و»القول  القرآآن«،  لتفسير  الحسان  »القواعد 

ه   مقاصد التوحيد«، و»تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآآن«، وكان غاية قصَْدد

  َ من التصنيف نشَْر العلم والدعوة ا لى الحق، قام بتأ سيس المكتبة الوطنية بعنيزة، ورُشّّد

عاً، وحرص آ لاَّ يتولى  علًا رسميًّا؛ ليتفرَّغ للعلم وطلابه، تولىَّ الا مامة  للقضاء فامتنع تورُّ

 (. 2/423ه، 1398)البسام،    والخطابة في الجامع الكبير بعنيزة

عامًا في خدمة العلم توفي الش يخ السعدي قرب طلوع الفجر    69وبعد عر دَامَ قرابة  

ليه  1956  - هـ  1376جمادى الآخرة عام    23من ليلة الخميس   ا  م، رحمه الل وآ حسن 

 . (9ص، 1992الطيار، )

 وصف النسخة الخطية 2.2 

آ وراق، وهي بخط الش يخ العلامة عبد الل بن عقيل وانتهىى   ةتقع النسخة الخطية في آ ربع

(، وقد حصلنا على  43هـ ، محفوظة في مكتبة عنيزة برقم )1358من نسخها في محرم   

 هذه النسخة من موقع مكتبة ال لوكة ال لكترونية. 

وقد قال الناسخ الش يخ ابن عقيل في عنوان الكتاب: "صفوة آ صول الفقه المنتخبة من  

مختصر التحرير" ، وكان للش يخ عبدالرحمن السعدي عناية بكتاب مختصر التحرير "  

الكتاب بخطه س نة   آ وراقها1340الكوكب المنير" حيث نسخ  ( ورقة، 38) هـ، عدد 

 (. 2/497، 2002التركي، ( سطر )20) في

وهي نسخة جيدة، خطها نسخ معتاد، وهو خط واضح مقروء قليل ال خطاء، بعض  

الكلمات فوقها خط بلحمرة، وعليها بعض التصويبات والا شارات التي تدل على مقابلة  

النسخة بل صل، وليس عليها: تعليقات علمية، وفي نهاية الورقة كتبت الكلمة ال ولى  

 التي تليها. من التي تليها، للربط بين كل ورقة و 

يبدو آ ن ناسخها عالم في موضوع المخطوطة ويتضح هذا من قلة ال خطاء فيها، ويبدو آ نه  

السطر   الكتابة، من حيث  والتنس يق في  التنظيم  عليه  يدل  كما  للنسخ،  من المحترفين 

 وكتابة الفصول بخط واضح، وعلى غلافها ختم مكتبة عنيزة الوطنية. 

 وبعد ذكر النسخة وبيان آ وصافها يناسب عرض نماذج منها: 
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 صورة الصفحة ال ولى من المخطوط 

 
 صورة الصفحة ال خيرة من المخطوط 

  قيحق ت ال و المتن   .3

 )بسم الل الرحمن الرحيم( 

 

 
 

 ا ن من ديدن المصنفين آ ن يبدآ وا كتبهم بلبسملة ل مور:   

ا لى هرقل،    في مكاتباته ا لى الملوك وغيرهم، كما في رسالته   منها: الا قتداء بلرسول  

في الحديث الذي آ خرجه البخاري، كتاب بب بدء الوحي، بب كيف كان بدء الوحي  

 (. 1/8ه، 1422البخاري، : ) 7ا لى رسول الل صلى الله عليه وسلم، برقم 

في افتتاحهم المصحف بلتسمية وتبعهم    -رضي الل عنهم   -ومنها: التأ سي بفعل الصحابة  

من   آية  آ البسملة  بأ ن  يقول  من  ال مصار جميعهم، سواء  بعدهم في  المصحف  كتبوا  من 

 الفاتحة، ومن لا يقول بذلك. 

 ،" يمد فهَُوَ آَبتَْرُ حد حْمَند الرَّ د الرَّ بدسْمد اللََّّ يهد بد ي بَلٍ لَا يبُْدَآُ فد ومنها : العمل بحديث: "كُلُّ آَمْرٍ ذد

الخطيب البغدادي  )  1210:  برقم    آ ي ذاهب البركة، والحديث لم يثبت فقد رواه الخطيب 

(، والس بكي :  1/52 ، 1981السمعاني، (، ومن طريقه السمعاني: )69/  2ه، 1436، 

(، وقد آ فرد العلماء هذا الحديث بلتصنيف، وقد حكم عليه 6/  1ه،  1413الس بكي ،)

( بأ نه ضعيف جداً، 29/  1،  1985ال لباني،  في الا رواء:  )  -رحمه الل    -الش يخ ال لباني  

وقد اختلف العلماء في جواز العمل بلحديث الضعيف في بب فضائل ال عمال، والراجح 

 . (  23ص ،1989، السخاويالمنع )

آ له   )الحمد  وعلى  محمد  على  صل  اللهم  فيه،  مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  العالمين،  رب  لله 

 . واصحابهوآ تباعه ا لى  يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً، آ ما بعد: (  

َا     على النبي    الصلاة  ّد ۚ يَا آَيهُّ َ وَمَلَائدكَتهَُ يصَُلُّونَ علََى النَّبيد نَّ اللََّّ ِ
معناها في الآية: )ا

ّدمُوا تسَْلديماً آمَنوُا صَلُّوا علَيَْهد وَسَل ينَ آ د قوال منها: ما نقله  فيها آ  [ وردت  ٥٦( ]ال حزاب:  الذَّ

د ثنََاؤه عليه عند المْلائكة  البخاري رحمه الل في صحيحه قال:  "قال آ بو العَالية صَلاةُ اللََّّ

)البخاري،   دكُونَ"  يبَُرّ  : يصَُلُّونَ  عبَّاس   بن  وقال  عاء  الدُّ المْلائكة  ه، 1422وصلاة 

الصلاة من الل عز  "  :ونقل القرطبي رحمه الل في تفسيره قول الزجاج بأ ن ،  (4/1802

عبد الل البعلي   وقال آ بو  (،2/177،  1964"  )القرطبي،  وجل الغفران والثناء الحسن

التضرع "الحنبلي:   الآدمي  الا س تغفار ومن  الملائكة  الرحمة ومن  تعالى  الصلاة من الل 

 (. 2ص، 2003البعلي،  ) " والدعاء

 :على آ ربعة آ قوال : اختلف في آ ل النبي   وال ل

 :فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة, وفيهم ثلاثة آ قوال للعلماء

 .  وآ حمد في رواية عنه  آ حدها:ا نهم بنو هاشم, وبنو المطلب, وهذا مذهب الشافعي

 والثاني: ا نهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب آ بي حنيفة، والرواية عن آ حمد. 

والثالث: ا نهم بنو هاشم ومن فوقهم ا لى غالب, فيدخل فيهم بنو مطلب, وبنو آ مية, وبنو  

نوفل, ومن فوقهم ا لى بني غالب, وهذا اختيار آ شهب من آ صحاب مالك. وهذا القول في  

وال كثرين, وهو   وآ حمد، ال ل آ عني آ نهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي،

 (. 2/517، 1985)ابن قدامة،    اختيار جمهور آ صحاب آ حمد والشافعي

 هم ذريته وآ زواجه خاصة, حكاه ابن عبد البر .   والقول الثاني: آ ن آ ل النبي 

آ تباعه ا لى يوم القيامة حكاه ابن عبد البر عن بعض آ هل العلم,    والقول الثالث: آ ن آ له  

واختاره بعض آ صحاب الشافعي، حكاه عنه آ بو الطيب الطبري في تعليقه, ورجحه الش يخ 

ص ،  1984ابن الجوزي،  ( )  183/  16ه،  1387)ابن عبد البر،  محيي الدين النووي

121 ) . 

   والقول الرابع: آ ن آ له صلى الله عليه وسلم هم ال تقياء من آ مته, حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة

 (. 517/ 7م، 2004الس يوطي، )
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 : اختلف المحدثون وال صوليون في تعريفه:  والصحابي 

قال ابن السمعاني: "وآ ما اسم الصحابي فهو من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالته  

صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالس ته، وينبغي آ ن يطيل المكث معه على طريقة السمع 

له وال خذ عنه ـ ثم قال ـ وهذا الذي ذكرناه طريق ال صوليين. وآ ما عند آ صحاب الحديث  

ن  فيطلقون اسم الصحابي على  كل من روى عنه حديثاً آ و كلمة، ويتوسعون حتى يعدوُّ

يراه حكم  آ عطوا الكل ممن  النبي صلى الله عليه وسلم  آه رؤيةً من الصحابة، وبهذا لشرف منزلة  رآ من 

 (، 486/  2 م،1999السمعاني،  ). الصحبة"

وقال ابن حجر: "وآ صح ما وقفت عليه من ذلك آ ن الصحابي هو: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً  

 (  158/  1ه،1415)العسقلاني، به ومات على الا سلام .  

فا ن آ صول الفقه علم شريف مهم، يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر  ) 

 الصحيح في آ صول ال حكام(  

صفة راسخة للنفس، فا ن للنفس تحصل هيئة آ ي صفة بسبب فعل من ال فعال    الملكة: 

ويقال لتلك الهيئة عند الحكماء كيفية نفسانية ثم هي تسمى حالة ما دامت سريعة الزوال 

ذا صارت بطيئة الزوال وحصل لها الرسوخ بلتكرار وممارسة النفس بها تسمى ملكة.   فا 

 . ( 3/288، 2000نكري، )

ن تتبـع تعريفـات النظـر فـي مقـالات المتكلمـين وال صوليين يطلعنـا علـى حقيقـة   النظر:و ا 

لا شـك فيهـا نعلمهـا مـن خـلال التأ مـل فـي هـذه التعريفـات، فس يتـضح لنـا آ نهـا تعـود  

لـى تعريف واحد، ثم تنوعت العبـارات بعـد ذلـك:   فـي آ صـلها ا 

هـ(: " النظر هو الفكر الذي يطلب به من  403هو عند القاضي آ بو بكر الباقلاني )ت:

 (. 27، 1987لباقلاني، اقام به علما، آ و غلبة ظن" )

الا يجي)ت:  القاضي؛  756ويعلق  الحد الذي ذكره  فهذا   " قائلا:  المواقف  كتاب  هـ( في 

تعريفه الشامل لجميع آ قسامه، من الصحيح، والفاسد، والقطعي، والظني، والموصل ا لى  

 التصور، سواء كان في مفرد، آ و مركب، والموصل ا لى التصديق على اختلاف آ قسامه"  

 . ( 1/119، 1997، )الا يجي

  : ويقسم المتكلمون النظر على قسمين 

النظر الصحيح : وهو كل نظر يؤدي ا لى المطلوب ، آ و هو كل نظر يؤدي ا لى   -1

العثــور علــى الوجــه الــذي منــه يــدل الــدليل ، آ و هــو كــل نظــر كــان صــحيح 

 المــادة ً والصورة محتويا على شروط الا نتاج. 

هـو النظـر الحائـد عـن سـنن الـدليل ، آ و هـو النظـر الـذي قـصر    :النظـر الفاسـد  -2

 (. 3/280م،2000، )نكريعن الوصول ا لى المطلوب بسبب فساد مادته ً  

ال حكام   اس تنباط  على  به  ويس تعين  والحرام،  الحلال  على  الاس تدلال  من  )ويتمكن 

 الشرعية من الكتاب والس نة، ويعرف كيفية ذلك كله ( 

نه يتمكن من   بين المؤلف رحمه الل في مقدمته ثلاث من فوائد علم آ صول الفقه وهي: ا 

من   يتمكن  نه  وا  والصحيح   السليم  العلمي  المنهج  على  ال دلة  من  ال حكام  اس تنباط 

الاس تدلال على الحرام والحلال بمعرفة طرق الاس تدلال، ويس تعين بعلم آ صول الفقه 

م الشرعية  ال حكام  اس تنباط  كيفية على  طريق  عن  ويعرف  والس نة،  الكتاب  ن 

 الاس تدلال، وعرض الحجة. 

ما   به حكم  يعرف  وآ نه  زمان ومكان،  الشريعة صالحة لكل  آ ن  منها:  آ خرى  فوائد  وله 

القويم   السبيل  نه  العقود والمعاملات. وا  القضايا خلال تطور الحياة وتنوع  يس تجد من 

نه آ ظهر   للاجتهاد وذلك آ ن الاجتهاد في الا سلام محكوم بموازين دقيقة يجب اتباعها. وا 

آن العظيم من العبث والتأ ويل  مزايا التشريع الا سلامي و  حيويته ومرونته وبه حفظ الل القرآ

وحفظ ال حكام من الفوضى. ومعرفة ال س باب التي آ دت ا لى وقوع الخلاف بين العلماء.  

نه يستبصر طالب العلم في اختلاف ال ئمة في الفروع وما يعود به هذا الاختلاف على   وا 

 (، 1م، ص 2011 )المنياوي،الفقه الا سلامي من ثراء ووفرة. 

نه يعد العماد الرئيس لدراسة المذاهب المختلفة والمقارنة بينها، لبيان ما يتفق مع الدليل  وا 

التعصب   نه يحول دون  وا  الناس.  مصالح  ويحقق  الشريعة،  مقاصد  يوافق  وما  الراجح، 

 . ( 18 م،2005)السلمي، المذهبي.  

المقاصد   ومعرفة  ومقاصدها  ال حكام  علل  في  بلتأ مل  وآ سرارها  الشريعة  كَم  حد ومعرفة 

الشرعية. وضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بلرجوع ا لى ال دلة الصحيحة المعتبرة.  

 والوقوف على سماحة الشريعة الا سلامية ويسرها، والاطلاع على محاسن هذا الدين. 

 . (1/42، م1999)النملة،  

اليه،   المحتاج  المهُم  على  فيه  اقتصرت  الفقه،  آ صول  كتب  من  انتقيته  مختصر  )وهذا 

الحذف   الحاجة  من  آ شد  والبيان   ] للتوضيح   [ الحاجة  ل ن  توضيحه  في  واجتهدت 

 والاختصار.( 

( هذا خبره . اسم مفعول من اختصُر، آ ي: متن آ و كتاب   )وهذا( هذا مبتدآ  )مُخْتصََرٌ

ا يجازه،  اللفظ تام المعنى، المختصر: ما قل لفظه وكثر معناه، واختصار الكلام  مختصر 

 (. 30ه، 1408وكذلك اختصار الطريق: سلوك آ قربه. )النووي، 

وآ رجو الل تعالى الا عانة والسداد، وسلوك آ قرب طريق يوصل ا لى الهدى والرشاد بمنه  ) 

 .( وكرمه آآمين 

وهذا الدعاء من المؤلف رحمه الل تعالى اش تمل على آ مور ثلاثة : الا عانة، آ ن يعنيه الل  

 . آ ن يسلك به آ قرب طريق يوصل ا لى الهدى والرشد عزوجل. آ ن يسدده ويوفقه

ليه(  علم آ ن آ صول الفقه هي ال دلة الموصلة ا   )ا 

؛ آ ي: بعتبار كلمة آ صول، وكلمة  آ صول الفقه يعرّف بعتبارين:  ال ول: بعتبار مفردَيهد

جزءيه،  معرفة  يقتضي  وتعريفه  ليه،  ا  ومضاف  مضاف  من  مركب  الفقه  آ صول  فقه: 

ليه آآصل من المضاف، فينبغي آ ن نعرفه آ ولا ثم نعرف المضاف.   والمضاف ا 

تعريف الفقه: كان الفقه في الصدر ال ول يطلق على كل ما يفهم من الكتاب والس نة وما  

يلحق بهما، ولذلك كانوا يعرفونه بأ نه "معرفة النفس ما لها وما عليها" وهو ما يفهم من  

 : "من يرد الل به خيًرا يفقهه في الدين". - صلى الله عليه وسلم-قوله  

وبعد تمايز العلوم آ صبح الفقه يطلق على: ال حكام الشرعية العملية المكتسب من آ دلتها 

 (. 1/180م،2000التفصيلية. )المرداوي، 

 تعريف ال صول: آ طلق لفظ ال صل على عدة معان، آ همها ما يأ تي: 

الدليل: كما يقول الفقهاء: ال صل في هذه المسأ لة الكتاب والس نة والا جماع، آ ي:    -  1

 الدليل عليها. 

عند    -  2 العام  على  مقدم  الخاص  آ ن  ال صل  ال صوليون:  يقول  كما  المس تمرة:  القاعدة 

 التعارض.

الراجح: كما يقول ال صوليون: ال صل بقاء ما كان على ما كان. وال صل براءة الذمة    -   3

 من التكاليف الشرعية.

مخرج المسأ لة الفرضية، آ ي: العدد الذي تخرج منه الفروض المقدرة بلا كسر، كما    -  4

،  18،  12، 8،  6، 4، 3، 2يقول الفرضيون: آ صل هذه المسأ لة كذا، وآ صول المسائل  

24 . 

المقيس عليه، كما يقول ال صوليون في بب القياس: آ ركان القياس آ ربعة: ال صل،    -   5

 والفرع، والعلة، والحكم. 

قدامة،  )ابن  الثاني.  ثم  ال ول  المعنى  هو  هنا  ال صل  لا طلاق  المعاني  هذه  وآ قرب 

 (. 1/55م،2002
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 الثاني: بعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين. 

آ ما معناه الاصطلاحي بعد آ ن صار علمًَا على هذا الفن، فا ن العلماء مختلفون في تعريفه 

كما قال الش يخ عبدالرحمن  -بناء على اختلافهم في موضوع "آ صول الفقه" هل هو ال دلة  

، آ و هو ال حكام الشرعية من حيث ثبوتها بل دلة، آ و هو ال دلة وال حكام،  -السعدي  

جيح والاجتهاد. فمن قال برآ ي من هذه الآراء عرّف ال صول بتعريف  آ و هو ال دلة والتر 

ليه الا مام فخر الدين   يش تمل على ما يرى، والذي نراه راجًحا من هذه الآراء هو ما ذهب ا 

(، وآ تباعه من آ ن آ صول الفقه عبارة عن ال دلة، والكيفية التي  1/78م،  1997)الرازي  

تهد الذي يس تطيع ا خراج ال حكام، من ال دلة وهو  تس تخرج بها ال حكام من ال دلة، والمج

ما عبر عنه البيضاوي بقوله: "آ صول الفقه: معرفة دلائل الفقه ا جمالًا وكيفية الاس تفادة  

لعلم   والنتيجة  الثمرة  هي  الشرعية  ال حكام  تكون  ذلك  وعلى  المس تفيد".  وحال  منها 

 . ( 1/19م،1995الس بكي، ) ال صول، ولذلك جعلها البيضاوي من المقدمات. 

 ( وآ صلها الكتاب والس نة والا جماع والقياس. ) 

يعني آ صل ذلك العلم : )الكتابُ والس نة والا جماع والقياس(، هذه ال دلة الشرعية ال ربعة  

لا   ن كان الا جماع والقياس فيه خلافٌ، وال صل هو القرآآن والس نة، وا  المتفق عليها، وا 

ولهذا    والس نة،  الكتاب  ا لى  مستندٌ  هو  نما  وا  مس تقلًا،  دليلًا  ليسا  والقياس  فالا جماع 

ج ماع لا بد له من  مستند، فال صل هو الكتاب والس نة، وآ ما الا جماع يقال: ا ن كل ا 

 ( 33،  1999)الشوكاني،  والقياس، فهىي فرع من فروع الكتاب والس نة.

ليه بوصفه دليلًا  و  الكتاب هو القرآآن، وهو آ شهر من آ ن يعرَّف؛ ولكن ال صوليين نظروا ا 

آنًا من النصوص  آنًا، ويخرج ما لا يسمى قرآ شرعياً، فوضعوا له حداً ليجمع ما يسمى قرآ

 الشرعية، وقد ا ختلفوا في ذلك: 

الس بعة  بل حرف  المصحف  دفتي  بين  لينا  ا  نقل  ما  هو  الكتاب  حقيقة  الغزالي:  فقال 

 . ( 1/9،  1993)الغزالي،   المشهورة نقلًا متواتراً . 

.  وقال ابن الس بكي: هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للا عجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته

 . ( 1/305، 1998)الزركشي، 

، 1997ابن النجار، ،) وقال ابن النجار هو: كلام منزل معجز بنفسه، متعبد بتلاوته .

2/7.)   

ف الكتاب بأ نه: كلام الل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم   من خلال هذه التعريفات، يمكن آ ن يعرَّ

   المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته، المنقول بلتواتر، المكتوب في المصحف.

 س يأ تي تعريف وحجية كل من الس نة والا جماع والقياس في مواضعها. و 

 (   :)وال حكام الشرعية خمسة 

وقد بدآ  المصنف ببيان آ قسام الحكم ولم يتعرض لتعريفه، فلنذكر تعريفه عند ال صوليين:  

لعلماء ال صول في تعريف الحكم الشرعي اتجاهات مختلفة، فبعضهم عرفه بأ نه: "خطاب  

المتعلق بأ فعال المكلفين بلاقتضاء آ و التخيير" وعلى ذلك لا يكون شاملًا    -تعالى-الل  

يرجع في النهاية ا لى الحكم    -كما س يأ تي تعريفه-الوا: ا ن الحكم الوضعي  للحكم الوضعي، وق 

 (. 1/355،  1993)الغزالي،   التكليفي.

وبعضهم آ بدل كلمة "المكلفين" بكلمة "العباد" ليكون التعريف شاملًا لل فعال التي تصدر  

من غير المكلفين، ويترتب عليها آ ثرها من وجوب الحقوق المالية كضمان المتلفات والنفقات  

، نرى آ ن تعريف الجمهور للحكم  (1/195التاريخ غير متوفر،  )الآمدي،   وما آ ش به ذلك

غيره  من  وآ وضح  آ شمل  المكلفين ،    الشرعي  بأ فعال  المتعلق  تعالى  "خطاب الل  وهو: 

 . (1/54،  2002اللكنوي، )  بلاقتضاء آ و التخيير آ و الوضع"

بو  الل    لشرعي يقصد  خطاب  وهو:  التكليفي:  المكلفين   - تعالى-الحكم  بأ فعال  المتعلق 

 بلاقتضاء آ و التخيير.

الا يجاب   خمسة:  التكليفية  ال حكام  تكون  ذلك  على  والتحريم    ،والندب،وبناء 

 والا بحة وهذا تقيسم جمهور العلماء. ،والكراهية ،

آ ما الحنفية: فال حكام عندهم س بعة: الفرض، والا يجاب، والندب، والتحريم، والكراهة 

التحريم.   وكراهة  الفرض،  الجمهور  على  فزادوا  والا بحة،  التنزيهة،  والكراهة  التحريمية، 

 (. 44-43/ 1، 1986، الزحيلي)

 )الواجب وهو ما آ ثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله( 

لا من رحم ربي ولو  ؛ل ن الغالب هكذا ا  لقد آ جزم المؤلف تاركه بلعقوبة، واطلق الحكم  

ل ن الل عز وجل قد يعفو عنه، ومذهب    تاركه ( لكان آ دق؛ويس تحق العقاب    (قال 

رادته ا ن   آ هل الس نة والجماعة آ ن آ صحاب المعاصي والذنوب تحت مشيئة الل عز وجل وا 

ن شاء غفر الل لهم  (. 9م، 2011)المنياوي،    .شاء عذبهم بقدر ذنوبم، وا 

ف الواجب بلحكم، ولم  يعرفهه بلحد، والتعريف بلحكم آ يسر، وهذا  والمؤلف هنا عرَّ

يس تعمله العلماء كثيًرا من بب التوضيح والتيسير على طالب العلم آ نهم  يعرفون الشيء 

بحكمه لا بحده، نظير ذلك: حينما عرفوا مثلًا العاصب في بب الفرائض ، قالوا: العاصب  

ذا انفرد آ خ ن آ بقت الفروض فله  من ا  ذا اس تغرقت الفروض سقط، وا  ذ جميع المال، وا 

نما هو تعريفٌ له بحكمه، آ ما تعريف   ما بقي، هذا التعريف ليس تعريفًا للعاصب بحده، وا 

 العاصب بلحد : آ ن يقال العاصب هو الذي يرث بلا تقدير. 

ف الواجب: ما آُثيب فاعله، وعوقب تاركه، هذا تعريفه بلحكم   .هنا المؤلف عرَّ

 .آ ما تعريفه بلحد، فيقال: ا ن الواجب ما آ مرَ به الشار على سبيل الا لزام بلفعل 

يموُا   آ و الا يجاب: وهو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبًا جازمًا. مثل قوله تعالى: }وَآَقد

البقرة:    [ كَاةَ{  الزَّ آتوُا  وَآ لاةَ  )الرازي،110،  43الصَّ والس بكي،  1/93م،  1997[   ،

 (. 1/52م،1995

" يعنى آ ن الحرام فى الاصطلاح هم )ما فى تركه الثواب وفى فعله  الحرام يقابله وقوله " 

 العقاب(  

 والحرام: هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والا لزام آ و هو ما نهىى عنه نهياً جازما. 

التحريم: وهو الخطاب الدال على طلب الكف طلبًا جازمًا، مثل قوله تعالى:}وَلا تقَْتلُوُا  

]الا سراء: لحَْق{  بد لاَّ 
ِ
ا  ُ اللََّّ مَ  حَرَّ َّتيد  ال )الغزالي،  33النَّفْسَ  بدران، 1/76،  1993[   ،

 (. 59ه، 1401

 )والمس نون وهو ما آ ثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه(  

فيه،  ومرغباً  وقربةً،  ونفلًا،  وطاعةً،  عاَ،  وتطوُّ ومس تحباً،  مندوب،  ى:  ويسَُمَّ المس نون: 

حسانًا.   وا 

قال آ كثر الشافعية والحنابلة: ا ن هذه ال لفاظ مترادفة وهي آ قسام، وقال بعض الشافعية 

مراتب،   على  نها  ا  الحنفية،  وآ كثر  الحنابلة  وبعض  حسين  قيل كالقاضي  ذلك  بعد    ثم 

 (. 25، 1987)الطوفي   والخلاف لفظي

: "من  - صلى الله عليه وسلم-الندب: وهو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبًا غير جازم، نحو قوله  

توضأ  يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل آ فضل". "آ خرجه آ حمد وآ بو داود  

المضمضة،  في  والمبالغة  والسواك،  الجمعة  يوم  فغسل  خزيمة:  وابن  والنسائي  والترمذي 

 هذا يقال له: مندوب، وس نَّة، ومس تحب.  والاس تنشاق، وتخليلُ ال صابع، ونحو

 (. 76/ 2التاريخ غير متوفر.)التفتازاني،  

ل نه هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم، والمكروه هو ما  ؛المكروه ضد المندوب و 

 طلب الشارع تركه طلباً غير جازم.  

- الكراهة: وهي الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلبًا غير جازم، مثل قوله  

ذا دخل آ حدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين". آ خرجه البيهقي وابن عدي -صلى الله عليه وسلم : "ا 
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ه، 1401، وبدران،  6، 1999)الشوكاني،  في الكامل " فالجلوس بدون صلاة مكروه 

63 .) 

 )والمباح مالا يتعلق به مدح ولا ذم( 

وهو ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم،    -المباح: ويقع فى المرتبة بين الكراهة والندب 

ا ثم كجلوس   آ و  آ جر  عليه  تركه لا يترتب  ا ثم، وكذلك  آ جر ولا  عليه  ففعله لا يترتب 

مثلا. )الباجي،    - الا نسان مربعا آ و مرفوع الركبة الواحدة، وصباغة ثوبه آ خضر آ و آ سود

2003 ،55 ) 

تعالى:   الفعل والترك، مثل قوله  والا بحة: وهي الخطاب الدال على تخيير المكلف بين 

بوُا وَلا تسُْردفوُا{ ]ال عراف:   (. 61/ 1، 1999الا س نوي، [ )31}وَكُلُوا وَاشْرَ

ذا ورد ال مر في الكتاب والس نة فال صل آ نه للوجوب(   )وا 

آ هــم  من  وعدمه،  الوجـــوب  حيث  من  وحكمه  المطــلق،  ال مر  مـــقتضى  مسأ لة  تعدّ 

التي قائم   المســائل  القضية،  ومدار الخلاف في هذه  ال مر،  ال صوليون في بب  بحثها 

 حول َ ما يقتضيه ال مر المطلق، فاختلف العلماء في ذلك على  مذاهب وكما يأ تي : 

ال مر المطلق يقتضي الوجوب ا لى آ ن يدل دليل على آ ن المراد غيره       :المذهب ال ول

فيصرفه ا لى آ حد المعاني ال خرى التي تدل عليها صيغة ال مر هذا مذهب الجمهوروبه قال  

البيضاوي وحكاه  واختاره الايجي،  الحاجب،  حزم  ابن  وابن  والبزدوي،   وال س نوي، 

والشوكاني والجويني،  وابن عقيل،  والباجي،   السمعاني،  وابن  )ابن حزم،    والشاشي، 

 (. 7، 1999، الشوكاني،  3/2، 2000

 المذهب الثاني: ال مر المطلق يقتضي الندب وهو قول الجبائي والمعتزلة. 

القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب، آ ي ترجيح الفــعل    :المذهب الثالث

على الترك ل ن كل من الوجوب والنـــدب طلب، ، وهو مذهب آ بي منصور الماتريدي، 

 (. 92/   1  م،1999السمعاني، )  ومشايخ سمرقند.

المذهب الرابع: ال مر مُشترك بين معنيين آ و آ كثر، سواء بلاشــتراك اللفــظي آ و المعنوي 

وكانوا في ذلك على آ قوال: قال فريق من ال صوليين، آ ن ال مر يدل على الوجوب ، كما  

نه محكي   يدل على الندب، بعتبارهما يشتركان في الدلالة على ال مر. قال ابن الس بكي ا 

ويرى فريق آآخر آ ن ال مر مشترك بين )الوجوب  والندب والا بـــاحة( عن الشافعي ،  

وزاد الش يعة على ذلك )التهديد(، ويرى الآخرون من ال صوليين آ نه دالة على كل من  

بـــاحة، والتهديد والا رشاد(، ويرى الآخرون من ال صوليين: آ ن   ) الوجوب والندب والا 

 (. 2/45،  1995الس بكي، )ال مر مشترك بين ال حكام الشرعية الخمسة

ذا تجرد من القرائن دل على   المذهب الخامس: الا بحة: يرى بعض ال صوليين آ ن َ ال مر ا 

الا بحة فيكون حقيقة في الا بحة فقط  فالقول بلا بحة يعني التخير بين الفعل والترك، 

الشافعية بعض  مذهب  وذكر وهو  الا سفراييني،  ا سحاق  آ بو  ال س تاذ  عنهم  حكاه   كما 

الزركشي آ ن البهيقي حكى هذا القول في سننه فيكون مدلول ال مر وفقا لهذا المذهب،  

    (.1/306، 1998)الزركشي، هو الا بحة، بعتبارها آ دنى درجات ال مر 

نه لم يعلم ما هي حقيقة فيه، لذا فالقول عندهم بلتوقف،  ا  المذهب السادس: الوقف: 

حتى تبينت حقيقة ما وضعت له صيغة ال مر، فكان مذهبهم الوقف، وهذا مذهب ابن  

الشافعي على خلافه, وهو   سريج   الشافعي, وآ كثر آ صحاب  ا لى  الشافعية, ونس به  من 

وهو اختيار الآمدي,   , آ بي الحسن ال شعري,مذهب كثير من ال شاعرة, ومنسوب ا لى  

 (، 1/200، 1998، الغزالي،  2/490التاريخ غير متوفر،  )الآمدي،   والغزالي.

لا لقوة   الترجيح: القول الراجح والل آ علم من ال قوال السابقة هو مذهب ال ول وما ذاك ا 

 آ دلتهم من جهة, وضعف آ دلة المخالفين بنفسها وبمناقش تها, ولتناقضها من جهة.  

لا بقرينة تصرفه ا لى الندب(   )ا 

  } ا{ ، فهذا ال مر آ عني قوله تعالى }فكََاتدبُوهُمْ يهدمْ خَيْرً نْ علَدمْتُمْ فد مثل قوله تعالى: }فكََاتدبُوهُمْ ا 

نه لما نزلت هذه   نَّة التقريرية؛ حيث ا  للندب وليس للوجوب، والقرينة الصارفة هي: الس ُّ

فلو كا آ يديهم،   بين  الذين كانوا  الصحابة عبيدهم  بعض  يكاتب  لم  واجبًا  الآية  ال مر  ن 

ا لى الاس تحباب،   الوجوب  من  ال مر  امتثالهم صرف  عدم  لكن  امتثال،  آ تم  لامتثلوه 

وكذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مكاتبة الس يد لعبده بلشرط المذكور في الآية 

 (. 1/235، 1999مس تحبة لا واجبة.  )النملة،  

ذا كان بعد الحظر غالباً(   )آ و الا بحة ا 

 اختلف ال صوليون في دلالة ال مر بعد الحظر على عدة آ قوال: 

نه للا بحة، بدليل آ ن معظم ال وامر التي وردت بعض الحظر ثبت لها   المذھب ال ول: ا 

آ ثناء الا حرام للحج آ و للعمرة، وهو رآ ي مالك وآ صحابه   حكم الا بحة، كتحريم الصيد 

والشافعي وآ حمد وآ بي يحیى زكريا ال نصاري الشافعي، رجحه ابن الحاجب، وبعض الحنفية. 

 . (378 /2، 1998)الزركشي، 

المذھب الثاني: ا ن ال مر بعد الحظر للوجوب ؛ ل ن ال صل في ال مر آ نه للوجوب سواء 

ذَا انسَْلخََ الَْشْهرُُ الحُْرُمُ فاَقْتُلوُا المُْشْردكديَن حَيْثُ  
ِ
ورد بعد حظر آ م لا، لقوله تعالى: }فاَ

{ ]التوبة:  شافعية والمالكية، [، فالقتال واجب بتفاق، وهذا قول الحنفية وال 5وَجَدْتمُُوهُمْ

ومن الذين قالوا بھذا القول: جمھور الحنفية   -فقد ورد آ ن الوجوب هنا لدليل خارجي -

والش يعة،  والمعتزلة،  والباجي،  والبيضاوي  الرازي  الدين  وفخر  الشيرازي  ا سحاق  وآ بو 

 (. 120/ 1ه، 1418البخاري، )  وكثير من الفقھاء والمتكلمين

المذھب الثالث: ا ن ال مر بعد الحظر يرجع ا لى الحكم الذي كان قبل الحظر من وجوب 

نما هو لمجرد رفع الحظر الذي س بق، بدليل آ ن المتتبع لل وامر بعد   آ و غيره، وال مر هنا ا 

الحظر يجدها آ نها عادت ا لى آ صل الحكم قبل ورود الحظر، كالبيع، والصيد، والادخار،  

لكمال بن الهمام، وابن تيمية ، والمزني، وابن قدامة، وعامة المتكلمين والقتال ، وهو رآ ي ا

   . ( 1/345،  1996آ مير بدشاه،  ،379/ 1، 2002اللكنوي، والفقھاء. )

مام الحرمين،    المذھب الرابع: التوقف ليه ذهب ا  الغزالي، وتذبذب الآمدي بينه وبين  و ا 

 . (178/ 2التاريخ غير متوفر، ، الآمدي، 435/ 1، 1993الغزالي، )   .القول بلا بحة

ذا ورد ال مر بصيغة: )افعل( ونحوها،  المذھب الخامس: وھو المذھب القائل بلتفصيل ، ا 

آمركم،   آ ا ني  آ و  مأ مورون،  آ نتم  كقوله:  ال مر  بلفظ  فيه  ورد مصرحاً  ن  وا  للا بحة،  فهو 

حزم   ابن  واختيار  الغزالي  ليه  ا  ذھب  ما  ھو  التفصيل  وهذا  الوجوب.  على  فيحمل 

: آ ن العرف الشرعي جرى في ال مر بصيغة )افعل( ونحوها، الظاهري، وابن تيمية.  دليلهم

وآ ما لفظ ال مر المصرح فيه بمادة )آ مر( فلا عرف فيه فيبقى على الوجوب، وهذا الرآ ي 

مبني على آ ن صيغة )افعل( آ و )لتفعل( ونحوهما، من الظاهر، وصيغة: آ نتم مأ مورون  

 ( 16 ،  2001تيمية،  آ ل ،115/ 3، 2000)ابن حزم،  ونحوها، من النص الصريح. 

  المذھب السادس: آ نه للاس تحباب ، ذكره الزركشي في البحر ونس به ا لى القاضي حسين. 

نظرية لا يترتب عليها حكم علي، وآ ن .  (378/  2،  1998)الزركشي،   وهذه المسأ لة 

 الراجح هو اعتبار ال دلة الخارجية التي تحدد الحكم . 

لا بقرينة تصرفه ا لى الكراهة(     )والنهىي للتحريم ا 

 اختلف العلماء فيما يفيده التحريم على آ قوال: 

المذهب ال ول: ا ن مطلق النهىى يفيد التحريم ووجوب الانتهاء عن مباشرة المنهىي عنه 

ويرد فيما عداه مجازا، وهو مذهب جمهور العلماء، منهم ال ئمة ال ربعة والشيرازي والجويني  

 (. 323، 1999والرازي والبيضاوي . )الشوكاني، 

المذهب الثاني: ا ن معنى النهىي الحقيقي الكـراهة، مجاز فيما عداها. حكاه بعض آ صحاب  

نما   الشافعي وجها، نقله آ بو الخطاب الحنبلي عن قوم ، واس تدلوا على ذلك بأ ن النهىي ا 
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يدل على مرجوحية المنهىي عنه، فالكراهية متيقنة فحمل عليها ولم يحمل على التحريم ولا  

لا بدليل. وآ جيب عن ذلك بأ ن السابق ا لى الفهم عند التجرد هو التحريم آ ل  )  يقتضيه ا 

 . ( 168، 1973،  القرافي، 81 ،  2001تيمية، 

المذهب الثالث: آ ن صيغة النهىى تس تعمل في القدر المشترك بين التحـريم والكراهة, وهو  

لا كان جعله   لا بدليل، وا  طلب ترك الفعـل، فتكون مشتركا معنـويا, فلا يتعين آ حدهما ا 

 . (1/375، 1996ل حدهما ترجيحا من غير مرجح وهذا ذكره آ مير بدشاه. )

المذهب الرابع: آ ن صيغة النهىى مشـترك لفظـى بين التحـريم والكـراهة, فالصيغة موضوعة 

،  1998)الزركشي،  لكل منها بوضع مس تقل، وهذا ذكـره الزركـشي ولم ينس به ل حد  

3/323) . 

ذا كان   ذا كان الدليل قطعيا، ويكون للكراهة ا  المذهب الخامس: النهىي يكون للتحريم ا 

 . ( 99ه، 1403)الشيرازي، الدليل ظنيا وهو اختيار الحنفية 

المذهب السادس: التوقف وعدم الجزم بشيء؛ لتعـارض ال دلة، نسب هذا الرآ ي ا لى 

 .  ( 187/ 2متوفر،التاريخ غير  )الآمدي،  ال شعرية

 ( ويتعين حمل ال لفاظ )اللفظة( على حقائقها دون ما قالوا آ نه مجاز ) 

كاعتقاد    :اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، آ و ما اش تمل على مراده، فالمراد   :الحمل 

آ راد  وتعالى  تبارك  آ ن الل  والحنفي  الطهر،  بلقرء  آ راد  وتعالى  آ ن الل س بحانه  المالكي 

اللفظ المشترك على جملة معانية عند    - رحمه الل    - نحو حمل الشافعي    : الحيض، والمش تمل 

 . (264/ 19951الس بكي، ).تجرده عن القرائن لاش تماله على مراد المتكلم احتياطا

لَاح  والحقائق  اصْطد فيد  لَهُ  وضعت  يماَ  فد مَة  الكَْلد اس تعمال  هي  والحقيقة  الحقيقة،  جمع   :

َّهُ حَقديقةَ لاس تعماله فيد المَْعْنى   ن
ِ
التخاطب، كاس تعمال لفَْظَة القْتَْل مثلا فيد ا زهاق الرّوح، فاَ

المفترس.) الحيوان  في  )ال سد(  وكاس تعمال   ، لَهُ غير الآمدي،  الوضعي  التاريخ 

 . (1/36متوفر،

َ كاس تعمال لفَْظَة القْتَْل    المجاز و  مَة فيد غير مَا وضعت لَهُ لقرَدينةَ، وَذَلكد تدعْمَال الكَْلد : هُوَ اس ْ

فيد الا يلام آ و التدمير المعنوي كما يقال ل حد المتجادلين: لقد قتل صاحبه آ ي غلب عليه 

 . (2/148،  1999الا س نوي، )  ودمَّر حجته. وكاس تعمال لفظ )ال سد( للرجل الشجاع.

ال صل في الكلام آ ن يحمل على الحقيقة، ولا يجوز العدول به عنها وله فيها محمل صحيح.  و 

آية  فيجب حمل نصوص الوحي وتفسيرها على حقائقها، فا ذا تنازع المفسرون في تفسير آ

المجاز   عليها  يدعي  ومنهم من  حقائقها،  آ لفاظها على  من يحمل  فمنهم  آ و شرح حديث، 

ا تدل عليه حقائقها، فقول من حملها على حقائقها هو الصواب، ويحملها على معان مخالفة لم

ليه، ومن ادعى صرف شيء  (،  ٤١/  ١ه،  1426ابن تيمية،  )  والذي يجب آ ن يعتمد ويصار ا 

لا بعد آ ربع مقدمات  بيان امتناع   :آ حدها   :من آ لفاظها عن حقيقته ا لى مجازه لم يتم له ذلك ا 

رادة الحقيقة، وصحة ذلك، والثاني:بيان  لا كان   صلاحية اللفظ ا  لذلك المعنى الذي عينه وا 

آ ن تكون   :الجواب عن الدليل الموجب لا رادة الحقيقة، والرابع :مفتريا على اللغة، والثالث

، 2008، الحربي،  3/1175،  1999النملة،  )  القرينة تصلح لنقلها عن حقيقتها ا لى مجازها. 

2/40 .) 

يقول ابن حزم رحمه الل: " اختلف الناس في هذا الباب:   )وعلى عومها دون خصوصها(  

فقالت طائفة لا تحمل ال لفاظ ا لا على الخصوص ومعنى ذلك حملها على بعض ما يقتضيه 

لا   الاسم في اللغة دون بعض، وقال بعضهم بل نقف فلا نحملها على عوم ولا خصوص ا 

وبعض الشافعيين والثاني لبعض    بدليل. فالقول ال ول هو لبعض الحنفيين وبعض المالكيين

الحنفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين. وقالت طائفة الواجب حمل كل لفظ على  

عومه وهو كل ما يقع عليه لفظه المرتب في اللغة للتعبير عن المعاني الواقعة تحته ". )ابن  

 ( 98- 3/97، 2000حزم، 

 )وعلى اس تقلاله دون ا ضماره( 

آية من كتاب الل   ذا اختلف المفسرون في تفسير آ وشراح الحديث في شرح    – تعالى    - ا 

حديث، فمنهم من يرى افتقار الكلام ا لى التقدير، ومنهم من يرى اس تقلال الكلام وعدم  

احتياجه ا لى ذلك التقدير، والمعنى مس تقيم بدونه، فحمل الآية على الاس تقلال مقدم؛  

 (.٢٩٥/  ١،  1997، ابن النجار،  ٥٩٩/  ٢،  1985)ابن هشام،    .ل جل موافقة ال صل 

ال صل،والحذف  الا ضمار، خلاف  مهما  والتقدير  ال صل  مخالفة  من  التقليل  فيجب   ،

لا وتركت عليه دليلا، بل من عادتها الحس نة  آ مكن، والعرب لا تحذف من الكلام شيئا ا 

على   الكلام  ودلالة  اختصارا،  عليه  دليلا  المذكور  يكون  ما  الكلام  من  يحذفون  آ نهم 

  قرائنه المتصلة به تارة آ خرىالمحذوف قد تحصل من صريحه تارة، ومن س ياقه، ومن  

 (. ٤٢٢/  ١٤، 1995 ، ابن تيمية،٥٩٢/ ٢، 2000الطبري، )

 )وعلى ا طلاقه دون تقييده( 

رهم له:    :طلق الم نجد آ ن لل صوليين تعريفات متعددة للمطلق ، وتختلف بختلاف تصوُّ

بأ نه:"اللفظ الدالُّ على الحقيقة من حيث هي هي"، وهو اختيار القرافي  فه الرازي  فعرَّ

 (. 266،  1973القرافي، والبيضاوي )

فه ابن قدامة بقوله:"المطلق المتناولُ لواحد لا بعينه بعتبار حقيقة شاملة لجنسه،  وعرَّ

 (. 2/165، 2002ابن قدامة، وقد اختاره الطوفي وابن اللحام )

وذهب الآمدي وابن الحاجب ا لى آ ن المطلق هو ما دلَّ على شائع في جنسه، وذكر  

التعريفات   وبلتَّأ مُّل في  الا ثبات،  النكرة في س ياق  عبارة عن  المطلق  آ نَّ  ا لى  الآمدي 

السابقة نجد من ال صوليين مَنْ نظر ا لى حقيقة المطلق الذهنيَّة، ووجودها الذهني المجرد،  

)الآمدي،   يقة المطلق من حيث وجودها الخارجي المتمثل في آ فرادها وبعضهم نظر ا لى حق

 (. 2/859، 1986ال صفهاني، ، 5/ 3متوفر،التاريخ غير 

اختلف ال صوليون في تعريفه بناء على اختلافهم في تعريف المطلق؛ ل ن المقيد   :المقيد  

عكس المطلق، وبناء على ذلك يمُكن اختصار تعريفه؛ فيكون المقيَّد في الاصطلاح هو:  

وجود عارض يقلل من ش يوع المطلق، ومثال شرعي للمطلق مع المقيد:كا طلاق الرقبة  

  لا يمان في كفَّارة القتل فهل يُحمل المطلق على المقيد؟في كفارة الظهار، وتقييد الرقبة ب

 (، 14/ 4، 1998، الزركشي، 2/633، 1987الطوفي، )

ذا ورد النص مُطلقًا في موضع دون آ ن يقُيد، سواء في   :آ ما عن حكمهما : حكم المطلق  ا 

نه يعُمل به على الا طلاق، فيجب حمل المطلق على ا طلاقه   ذلك الموضع آ م في غيره؛ فا 

العلماء.  بين  فيه  خلاف  لا  وهذا  تقييده،  على  دليل  يدُل  لم   ما 

هَاتُ ندسَائدكُمْ  ﴿ :مثل قول الل تعالى في تحريم نكاح آ م الزوجة [، فأ م  93﴾ ]النساء:   وَآُمَّ

رُم على زوج ابنتها بمجرد العقد على ابنتها؛ وذلك ل نَّ النصَّ ورد مطلقًا من   الزوجة تَحْ

 غير تقييد بلدخول آ و عدمه. 

َّه يجب العمل به مع قيده، ولا يجوز العدول عن    :وحكم المقيد ن ذا ورد النص مقيدًا فا  ا 

ذا قام الدليل على عدم اعتبار القيد لاَّ ا   .ذلك ا 

 :ومثال ذلك: تقييد الصيام بلتتابع في كفَّارة الظهار وكفارة القتل خطأً في قول الل تعالى

يَامُ شَهرَْيْند مُتَتَابدعَيْند  ﴿ آيتين مس تقلتين فيهما 4، المجادلة:  92﴾ ]النساء:   فصَد [، وذلك في آ

لاَّ صيام شهرين متتابعين، ولو   تقييد الصيام بلتتابع، فهنا يَجب العمل بلقيد، فلا يجزئ ا 

( الناظر:  يجز.روضة  لم  قهما  قدامة،  فرَّ البخاري،  2/203،  2002ابن  ه، 1418، 

1/187 .) 

 )وعلى آ نه مؤسس للحكم لا مؤكد( 

ذا احتمل اللفظ  من كتاب الل تعالى آ و س نة الرسول صلى الله عليه وسلم آ ن يكون مؤكدا    -آ و الجملة    -  ا 

سابق، آ و يكون مفيدا لمعنى جديد لم يس بق في الكلام، فحمله على    - آ و جملة    -   للفظ
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لغاء هذا المعنى بجعله   فادة معنى جديد آ ولى من ا  الا فادة آ ولى من حمله على الا عادة؛ ل ن ا 

نما   مؤكّدا لما تقرر في كلام سابق، فالتأ كيد خلاف ال صل؛ ل ن ال صل في وضع الكلام ا 

فائدة جديدة حمل حينئذ على   تعذر حمله على  فا ن  عنده،  ليس  ما  السامع  فهام  ا  هو 

 (، 1/298،  1997ابن النجار، التأ كيد )

حُ   منها ما جاء في تفسير قول الل تعالى: ﴿  وآ مثلة هذه القاعدة كثيرة، بّد آَلمَْ ترََ آَنَّ اَلل يسُ َ

َ صَلاتهَُ وَتسَْبديحَهُ وَاُلل علَديٌم بدما   يْرُ صَافاّتٍ كُلٌّ قدَْ علَمد ماواتد وَالَْرْضد وَالطَّ لَهُ مَنْ فيد السَّ

لماء في عائد الضمير المحذوف الذي هو فاعل "علم"  [، اختلف الع ٤١يفَْعَلوُنَ ﴾ ]النور:  

نه راجع ا لى الل تعالى في قوله: ﴿ :.فقال بعض آ هل العلم حُ لَهُ مَنْ   ا  بّد آَلمَْ ترََ آَنَّ اَلل يسُ َ

﴾ ماواتد كل من المصلين والمس بحين، قد علم الل   :وعلى هذا يكون المعنى الآية، فيد السَّ

بل هو راجع ا لى قوله: ﴿ كُلٌّ ٌ﴾،  فعلى هذا يكون   :صلاته وتسبيحه، وقال آآخرون 

 .  المعنى: كل من المصلين والمس بحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه

﴾، وذلك   وآ ولى القولين في هذا بلصواب القول الثاني، عادة الضمير ا لى قوله: ﴿ كُلٌّ آ ي ا 

تأ سيسا لمعنى جديد، وهو ا حاطة علمه  حتى يكون قوله تعالى: ﴿وَاُلل علَديٌم بدما يفَْعَلوُنَ﴾

 (. 2/120،  2008، الحربي، ٢٣٢/ ١، 2003تعالى بكل ما يفعلون  )ابن العربي،  

 ( )وعلى آ نه متباين لا مترادف 

آن الكريم وشراح الحديث في شرح آ لفاظ    عند اختلاف المفسرين في تفسير آ لفاظ  القرآ

بين  بلتباين  وقائل  المذكور،  للمعنى  تأ كيدا  آ لفاظها  بعض  بترادف  قائل  بين  الحديث، 

معانيها، فأ رجح القولين وآ صحهما في ذلك، قول من حملها على التباين؛ ل نه هو ال صل،  

فهىي   آ ما حملها على الترادف وهو آ كثر اللغة؛ ول ن حملها على التباين يفيد معنى جديدا، و 

لا مؤكدة لسابقتها، والتأ سيس آ ولى من التأ كيد كما مرّ في القاعدة السابقة  .لا تكون ا 

والفرق بين المترادف والمؤكّد، آ ن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت آ صلا،  

تقويته ) يفيد  بل  فائدة المؤكّد،  يفيد عين  نه لا  النجار،  وآ مّا المؤكّد فا  /  ١،  1997ابن 

 (. ١٠٥/  ٢، 1998، الزركشي، ١٤٥

المتباين: هو اختلاف في اللفظ والمعنى، فعندما نقول "السماء" هذا لفظ، ما الذي يدل  

عليه، على هذا السقف المرفوع، وعندما تقول "ال رض" ما الذي تدل عليه على هذا 

 .الفَرش المبسوط، فالسماء وال رض لفظان متباينان

ذا اختلف اللَّفظ ودلَّ هذا اللفظ على   اد المعنى فا  ادف: قالوا هو اختلاف اللفظ واتّحد الترَّ

ال سد   له:  يقُال  "ال سد"  مثل:  يقولون  مترادفاً،  عندهم  يكون  هذا  فا نَّ  واحد  معنى 

/  ١  ،2002والغضَنفر وآ سامة، وجمعوا له آ كثر من مائتي آ و خمسمائة اسم )ابن قدامة،

 (.  ٣١، 1973، القرافي، ٥٣

 )وعلى بقائه دون نسخه (

ال صل في حمل ال لفاظ على بقائها دون نسخها كما ال صل في ال حكام عدم النسخ، ولا  

لا بدليل واضح، فمن شروط النسخ: آ ن يكون كل من النصين ثابتًا،   يصار ا لى النسخ ا 

)الآمدي،  وآ ن يعلم التاريخ، تاريخ المتأ خر من المتقدم، وآ ن يتعذر الجمع، فيصار ا لى النسخ

 (. 3/114التاريخ غير متوفر،  

 )ا لا لدليل يدل على خلاف ما تقدم،  وعلى عرف الشارع ا ن كان كلاماً للشارع( 

ذا دار كلام الشارع بين مسمّى شرعي، ومسمّى لغوي ولا دليل يعين آ حدهما، فيجب   ا 

ذا   حمله على المسمى الشرعي؛ ل نه عرفه، فا ن قام دليل على تعيين آ حدهما فلا ترجيح ا 

نْ آَمْوالدهدمْ صَدَقةًَ تطَُهّدرُهُمْ  ٢٩  ،2001)ابن العثيمين،   بهذه القاعدة (، كقوله تعالى: ﴿ خُذْ مد

ا وَصَلّد علَيَْهدمْ ﴾ ]التوبة: ﴿ وَصَلّد ﴾  مختلف فيها المعنى الشرعي   [، فلفظة103وَتزَُكّديهدمْ بهد

رادة المعنى اللغوي،  لا آ نه لم يرجّح المعنى الشرعي فيها لقيام الدليل على ا  والمعنى اللغوي، ا 

 
ِ
ُّ صلى الله عليه وسلم ا د بنْد آَبيد آَوْفَى، قاَلَ: كَانَ النَّبيد دمْ، قاَلَ: »اللَّهمَُّ  لحديث عَبْدد اللََّّ ذَا آَتَاهُ قوَْمٌ بدصَدَقتَهد

، فقََالَ: »اللَّهمَُّ صَلّد علََى آ لد آَبيد آَوْفَى« آ خرجه  صَلّد علََى آ لد فلَُانٍ«، فأَتََاهُ آَبيد بدصَدَقتَدهد

برقم   الصدقة،  لصاحب  ودعائه  الا مام  صلاة  بب  الزكاة،  كتاب    1497البخاري، 

(، ومسلم، كتاب الزكاة، بب الدعاء لمن آ تى بصدقته، 129/  2ه،  1422البخاري،  )

 .( 2/756النيسابوري، التاريخ غير متوفر، )1078برقم  

 )وعلى عرف المتكلم به في آ مور العقود وتوابعها( 

اللفظ لم يمكن حمل  ذا  لكونه لا معنى    ا  آ و  عنها،  الشرعية، لدليل صارف  الحقيقة  على 

دائرا بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، ولا دليل يوجب    شرعيا له، ثم كان هذا اللفظ 

اللفظ  )الس يوطي،   حمل  يتبعها  وما  العقود  آ رجح في  العرفية  فالحمل على  ا حداهما،  على 

 (. ١١٠، 1999، ابن نجيم، ٩٦،  1990

 )الوسائل لها آ حكام المقاصد( 

هذه القاعدة آ صل عظيم من آ صول الشرع وهي عامة في ال عمال جميعها فتشمل آ حكام  

 الشرع التكليفية كلها.  

المراد بلوسائل: الطرق التى يتوسل بها ويتوصل بها ا لى آ مور آ خرى، هي مقصودة في  

نما هي طرق ا لى هذه المقاصد، لا شك آ ن الا نسان   نفسها، والوسائل ليست مقصودة ا 

ما آ ن   ذا قصد آ مرًا ما فلا بد آ ن يتخذ وس يلة في الوصول ا لى هذا المقصود، فحينئذٍ ا  ا 

ما آ ن يكون   ما آ ن يكون شيئاً محسوسًا، آ و  يكون قولًا، وا  ما آ ن يكون تركًا، وا  فعلًا، وا 

شيئاً معنويًا، فحينئذٍ هذه القاعدة تبُين حكم هذه الوسائل، فالوس يلة حسب القصد، فا ن  

كان القصد واجباً كانت الوس يلة واجبة، وهكذا في المحرم والمس تحب والمباح والمكروه،  

ذا كان كذلك فحينئ ل بها ا لى مقصود  هذا حكم المقصود، فا  ل بها آ و توُسّد ذٍ كل وس يلة توُصّد

 . ( 39، 2001الزامل، ، 79، 2000آ خذ حكمه هذا المراد بهذه القاعدة )القحْطاني، 

ليها، فيكون السعي   لا بلسعي ا  ليها ا  مثاله: الصلاة في المساجد جماعة واجبة، ولا يتوصل ا 

ليها واجباً مهما كانت الوس يلة سواء كان ماش ياً آ و راكباً )  (. 214، 2011المنياوي، ا 

لا به فهو واجب(   )ومالايتم الواجب ا 

يقاعه على صفة الكمال، كما   وهي مقدمة وجود: وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب وا 

لا بفعله، وهذا  آ راد الشارع، ولا يمكن عقلًا آ و شرعاً آ و عادةً آ ن يفعل الواجب تاما ا 

 :ينقسم آ يضا قسمين

ذا تعذر لقطع ونحوه، وكالركوع   -آ    ا  ما ليس بمقدور للمكلف، كغسل اليد في الوضوء 

ذا تعذر ليبس في ظهره ونحو ذلك. فهذا خارج عن القاعدة فلا يجب بتفاق  .والسجود ا 

يدري   -ب آ صابته نجاسة ولا  الذي  الثوب كله  مثل غسل  للمكلف،  مقدور  هو  ما 

مساك جزء من الليل مع النهار ليتم صيام النهار، والوضوء للصلاة، ونيتها.   موضعها، وا 

 وهذا ينقسم آ يضا قسمين: 

ما ورد في ا يجابه نص مس تقل كالوضوء والنية للصلاة، وهذا واجب بتفاق، ولم ينقل  

 .عن آ حد فيه خلاف 

ما لم يرد فيه بخصوصه دليل مس تقل، وهذا هو موضع النزاع، وهو الذي قال بعض    -2

ن وجب فعله تبعا  والخلاف في هذه القاعدة ضعيف،   .العلماء فيه: لا نسميه واجبا وا 

نما هو في التسمية، وفي   والقاعدة معمول بها عند ال ئمة جميعهم، ومن نقل فيها خلافا فا 

نما قال الجمهور: تسمى هذه الزيادة واجبا؛ ل نها   اس تحقاق هذه الزيادة ثواب مس تقلا. وا 

لا بترك الواجب، وترك الواجب يذم عليه المكل ف، فكذلك ما لازمه لا يجوز تركها آ بدا ا 

 (. 1/118، 2002، ابن قدامة،57، 1993)الغزالي، 

لا به فليس بواجب )   ( ومالايتم الوجوب ا 

تكون سببًا كملك  وقد  الواجب،  عليها وجوب  يتوقف  ما  مقدمة وجوب: وهي  وهي 

نه شرط للتكليف، وقد تكون مانعًا، كالدين،  النصاب للزكاة، وقد تكون شرطًا كالبلوغ، فا 
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نه مانع من وجوب الزكاة. وهذا النوع لا خلاف بين العلماء في عدم التكليف به، لعدم   فا 

لا   ذًا الفرق بين القاعدتين آ ن الوجوب فيما لا يتم الواجب ا  قدرة المكلف على تحصيله، ا 

يتم   ما لا  لفعله، بخلاف  ما كان وس يلًة  واس تقر وتمت شروطه، فوجب  ثبت  قد  به 

لا به فليس بوا  . (1/219، 1999، النملة،  2/419، 1990آ بو يعلى،  )  جبالوجوب ا 

 )والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها( 

الصحة والفساد من ال حكام الوضعية عند آ كثر ال صوليين؛ ل ن الحكم بصحة الفعل آ و  

والعقود؛ ولذلك   بطلانه لا يفُھم منه اقتضاء ولا تخيير، فھما حكمٌ من الشارع على العبادات

كانا من خطاب الوضع، ويرى بعض العلماء آ ن معنى الصحة الا بحة، ومعنى البطلان  

آ ن   ا لى  وغيرھما  الھمام  وابن  الحاجب  ابن  وذھب  التكليفية،  ال حكام  من  فھما  الحرمة، 

والبطلان آ مران عقليان غير مس تفادات من الشرع فلا يدخلان في الحكم الشرعي   الصحة

 (. 333/ ١، 1997ابن النجار، )

 :تطلق الصحة على العبادات تارة، وعلى عقود المعاملات تارة، آ ما في العبادات  :الصحة

فتطلق عند الفقھاء على سقوط القضاء بلفعل، وعند المتكلمين: على موافقة الفعل ل مر  

المتكلمين -الشارع، مثاله: لو صلى صلاة وظن آ نه على طھارة فصلاته صحيحة عند جمھور

الفقھاء  -لموافقة آ مر الشارع بلصلاة على حسب حاله، لكنھا تعدّ فاسدة عند الحنفية    ؛

لكونھا غير مسقطة للقضاء، فالمتكلمون نظروا ا لى ظن المكلف، والفقھاء نظروا لما في    -

 .نفس ال مر

العقد لم   وآ ما الصحة في المعاملات فھىي: ترتب آ حكامھا المقصودة بھا عليھا؛ وذلك ل ن

آ ن يُجمع بين معنى الصحة  ذا حصل فھو صحيح، ويمكن  فا  لا لا فادة مقصودة،  ا  يوضع 

مطلقًا في العبادات آ و المعاملات بقول ال صوليين في تعريفھا: ترتب ال ثر المطلوب من  

 (. 1/76، 1973الفعل عليه )القرافي، 

 )والباطل والفاسد بلعكس وكذلك العقود والمعاملات( 

والباطل   في    :الفاسد  فأ ما  المعاملات،  وبعض  العبادات  بعض  بھما  يوصف  لفظان 

العبادات: فھما لفظان مترادفان عند الحنفية والجمھور، يقابلان الصحة، فيراد بلفاسد عند  

الحنفية: عدم سقوط القضاء، وعند الجمھور عدم موافقة آ مر الشارع، ويجمع بينھما قولھم:  

 .ما لا يترتب آ ثره عليه

آ ما في المعاملات: فھما لفظان مترادفان عند الجمهور وذھب الحنفية ا لى آ ن الفاسد والباطل  

مختلفان في المعاملات، فالفاسد: ما كان مشروعاً بأ صله دون وصفه، والباطل ما لم يشرع  

 (. 1999،337)ابن نجيم،    هفبأ صله ولا بوص

ومن خلال تعريف الفاسد والباطل يتضح آ نه لا فرق بينھما في العبادات ولا في المعاملات  

دون   المعاملات  في  والفاسد  الباطل  بين  فرقاً  آ ثبتوا  فقد  الحنفية  وآ ما  الجمھور،  عند 

عليھا   تترتب  ما صحيحة  ا  العبادة  آ ن  آ ي  العبادات  ثنائية في  القسمة  فجعلوا  العبادات، 

ما فاس آثارھا، وا  آثارھا، وآ ما في المعاملات فالقسمة عندھم ثلاثية؛  آ دة لا تترتب عليھا آ

ما غير صحيح لكن ا ن كان الخلل في آ صل العقد آ ي في ركن من   ما صحيح، وا  ل ن العقد ا 

ن كان الخلل في وصف من آ وصاف   آ ركانه، فھو بطل لا يترتب عليه آ ثر شرعي، وا 

ه كان العقد فاسدًا وترتب عليه بعض  العقد بأ ن كان في شرط خارج عن ماھيته وآ ركان

آثاره  .( 1/257، 1998الزركشي، ) آ

 )وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بلذات فهو فرض عين( 

الفرض العيني: هو ما توجه فيه الطلب ا لى كل مكلف، آ ي طلب الشارع فعله من كل  

لا   واحد من المكلفين، فلا يكفي فيه قيام بعض دون بعض آآخر، ولا تبرآ  ذمة المكلف ا 

بأ دائه، ومن ثم يأ ثم بلترك، ولا يغني عنه فعل غيره، ولذلك سمي بفرض العين، مثل:  

)الا س نوي،  حقه  حق  ذي  كل  عطاء  وا  بلعقود،  والوفاء  والصيام،  الصلاة،  فرائض 

1999 ،1/94 .) 

تيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية( )   وما كان القصد مجرد فعله والا 

نظر ا لى فاعله  الفرض  الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين من غير  

ذا  ؛ ذا فعله بعض سقط الا ثم عن الباقين، وا  ل ن مقصود الشارع حصول الفعل فقط، فا 

لم يفعل نهائيًّا آ ثم الجميع، ومن آ مثلته: القضاء، وآ داء الشهادة، وال مر بلمعروف والنهىي 

يجاد الصناعات والحرف المختلفة ونحو ذلك مما يحقق مصلحة ال مة ، لقرافي)ا  عن المنكر، وا 

2001 ،1/117 ) . 

ن لم يفعله آ حد آ ثم كل من علمه وقدر   ذا فعله من يحصل به المقصود كفى عنه غيره، وا  )ا 

 عليه( 

بعض   بفعل  منه  المقصود  يتحقق  الكفائي  الواجب  آ ن  في  ال صوليين  بين  ولا خلاف 

المكلفين، وعلى آ ن ترك الواجب الكفائي من جميع المكلفين يس توجب تأ ثيم الجميع، ل نهم 

فوّتوا ما قصد من الفعل، وكذلك لو قام به عدد آ قل ممن يسد بهم الحاجة، فالفاعلون  

آثمون. لكنه م مختلفون في الخطاب المتعلق بهذا الفعل، هل هو موجه ا لى  مثابون، وغيرهم آ

 المكلفين جميعهم، ويسقط بفعل بعض، آ و هو موجه ا لى بعض غير معين؟ 

لقادر يحث  فالجمهور على آ نه متعلق بجميع المكلفين، فالقادر عليه يقوم بنفسه به، وغير ا

ل ن الخطاب موجه لكل مكلف، وآ ن التأ ثيم يتعلق بلكل عند الترك،   غيره على القيام به؛

المقصود لحصول  بعض  بفعل  يسقط  الس بكي،  )  لكنه  آ مير  ،  234/ 1ه،  1419ابن 

 (. 213/  2،  1996بدشاه،

وذهب بعض ال صوليين كالا مام الرازي والبيضاوي والتاج الس بكي كذلك المعتزلة ا لى آ ن 

لا بفعل الكل،  الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة ؛ فرض   ل نه لو تعلق بلكل لم يسقط ا 

وآ نه يجوز ال مر لواحد مبهم اتفاقا، كفوله تعالى: ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ 

  : آ خرى122]التوبة  آ قوال  النجار،  )  [ ، وهناك  الزركشي، ١1/375،  1997ابن   ،

1998 ،1/328 .) 

وتظهر ثمرة هذا الخلاف: فيمن علم بشيء من فروض الكفايات، كتغس يل ميت وتكفينه،  

والصلاة عليه، وشك هل هناك من قام بهذا الواجب آ و لا؟ فعلى رآ ي الجمهور يجب  

عليه السعي ليتبين حقيقة ال مر، ل ن ال مر متعلق به على سبيل الوجوب المحقق، ولا  

الثا الرآ ي  على  آ ما  بلشك،  ليه  يسقط  ا  يتوجه  لم  الخطاب  ل ن  ذلك،  يلزمه  فلا  ني 

 . ( 1997،2/306الشاطبي، )

 )وهو يصير فرض عين في حق من يعلم آ ن غيره لايقوم به عجزاً آ و تهاونًا( 

ذا انحصر الفعل المطلوب في شخص معين آ و   وقد يصير الواجب الكفائي واجبًا عينيًّا، ا 

ذا لم يحصل بعدد محدد،   نه يصبح فرض عين على كل قادر عليه، ا  فئة معينة، كالجهاد، فا 

ومثله الطبيب في مكان ناء عن المدن، ولم يوجد غيره آ صبح ا سعاف المريض بلنس بة له  

 (. 2/245، 2003، الش نقيطي، 18/82، 1995فرض عين )ابن تيمية، 

ذا تزاحمت مصلحتان قدم آ علاهما، آ و مفسدتان لابد من فعل ا حداهما ارتكب آ خفهما   )وا 

 مفسدةً( 

ها في آ حكامها ودّ سلامية، ومن سُمُ
ِ
نْ محاسن الشريعة الا  .هذان ال صلان الكبيران مد

م ال على منها على   :ال صل ال ول  ذا تزاحمت المصالح، وصار لا بدَُّ من فعل ا حداها، قددّ ا 

 :جلبًا للخير مهما آ مكن  ال دنى؛

م الواجباتُ على المس تحبَّات، :ففي العبادات م طاعة الل على كل  :وفي الامتثال تقدَّ تقدَّ

آ حد، ثم طاعة الوالدين في المعروف على من سواهما، وهكذا ال قربُ فال قربُ في البر 

تيان بل مرين   ذا لم يمكنه الا  والا حسان؛ كلُّ هذا ليغتنَم المسلم ما هو آ جلُّ وآ فضلُ وآ على ا 
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والمفضول، :كليهما نهَُ﴾  الفاضل  آَحْس َ عُونَ  فيََتَّبد القَْوْلَ  عُونَ  تمَد يسَ ْ ينَ  د الذَّ  ﴿ تعالى:  قال 

 (، 2/126، 2001القرافي، ) [ ١٨]الزمر: 

م ال خفُّ على   :ال صل الثاني ذا تزاحمت المفاسد، وصار لابد من ارتكاب ا حداها، قدُدّ ا 

كثيرة؛  آ مثلة  ال صلين  ولهذين  الآمر؛  آ مكن  مهما  للشر  اتدقّاءً  آ خف  ال غلظ؛  تقديم  فمن 

آ شدهما الغلام   :المفسدتين على  للسفينة خش ية من ذهابها كلها، وكقتله  خرق الخضَرد 

 (. 89/ 1، 2003عبد اللطيف ، خش ية من كفر آ بويه بسبب بقائه ) 

ذا اشتبه المباح بلمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما(   )وا 

ولها   هذه قاعدة فقهية كثر ورودها عند الفقهاء، ولاس يما في مجال العادات والمعاملات،

ذا اجتمع الحلال والحرام غلُدبّ الحرام، ، والمشتبه فيه يؤخذ فيه ال حوط   صيغ آ خرى منها: ا 

ذا اختلط الحرام بلحلال   ذا اس توى   - والتمييز غير ممكن-وهو التحريم، وا  يحرم الكل، وا 

 الحلال والحرام يغلب الحرام الحلال. 

ومعناها اذا اختلط المحرم بلمباح على وجه الاشتباه و الخفاء؛ و ذلك بأ ن تكون آ جزاؤهما 

غير متداخلة، و لكن يحصل اشتباه، والتباس آ حدهما بلآخر، فلا تعلم العين المحرمة من  

العين المباحة، فيجب الكف عنهما، كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة حرم على الا نسان ال كل 

،  204/ 1،  2001)ابن رجب،    اشتبهت ال خت بل جنبية حرم عليه نكاحهما  منهما، و لو 

 (. 105/ 1، 1990والس يوطي، 

، آ دلة القاعدة    ٌ نَّ الحَْلَالَ بيَّند
ِ
عْتُ رَسُولَ اللد صلى الله عليه وسلم يقَُولُ: "ا حديث النعمان بن بشير: سَمد

بُهاَتد   َّقَى الش ُّ ، فمََند ات نَ النَّاسد اَتٌ لَا يعَْلمَُهنَُّ كَثديٌر مد ، وَبيَنَْهمَُا مُشْتبَهد ٌ نَّ الحَْرَامَ بيَّند
ِ
آَ وَا تبَْرَ اس ْ

، وَمَنْ وَقعََ  هد رْضد ، وَعد يندهد د بُهاَتد وَقعََ فيد الحَْرَامد".   لدد آ خرجه البخاري، كتاب الا يمان،  فيد الش ُّ

برقم البخاري،    52بب فضل من اس تبرآ  لدينه،  (، ومسلم، كتاب 1/20ه،  1422) 

 (. 3/1219)النيسابوري، التاريخ غير متوفر،  1599المساقاة، بب آ خذ الحلال، برقم 

 )وال مر يقتضي الفورية( 

اختلف ال صوليون في دلالة ال مر المطلـق عن الوقت والشرط ونحوهما، هل يجب آ داؤه  

عدمها؛   آ و  فوريته  الدالة على  القرائن  عند تجرده عن  وذلك  آ و لا يجب؟  الفور  على 

 فاختلف العلماء في المسأ لة على آ ربعة آ قوال وهي: 

نما يفيد مطلق الطلب   القول ال ول: ال مر المطلق لا يدل على الفور ولا على التراخي وا 

وهو القدر المشترك بينهما، فصيغة ال مر تفيد طلب الفعل فقط، وهو مذهب جمهور  

 (. 1/179، 1991الشوكاني، ) ال صوليين

ا سحاق   آ بي  التأ خير، وهو قول  الفور ولا يسع معه  الثاني: ال مر المطلق يقتضي  القول 

والرازي   يعلى،  آ بي  والقاضي  والآمدي  (،2/113م،  1997الرازي،)الا سفراييني 

الآمدي، التاريخ غير متوفر، )والبيضاوي، وآ بي حامد المروزي وآ بي بكر الصيرفي والدقاق

الكرخي  (،  2/159 الحسن  وآ بي  الماتريدي  منصور  ك بي  الحنفية  بعض  مذهب  وهذا 

الظاهري  وابن حزم  الحنابلة  مذهب  وهو  ،  1/307،  2000،  ابن حزم)  والجصاص، 

 . (1/254ه، 1418البخاري، 

دلالة ال مر   القول الثالث: التوقف، ذهب بعض العلماء ا لى التوقف عن ابداء الرآ ي في  

 . (75/ 1، 1999السمعاني، )  المطلق على الفور آ و عدمه

القول الرابع: الاشتراك بين الفور والتراخي، ذكر هذا القول البيضاوي والقرافي وغيرهما، 

 . ( 3/326،  1998الزركشي، ) والظاهر هو راجع ا لى القول بلتوقف

: هو القول ال ول وهو مذهب  - والل تعالى آ علم    – الترجيح: ولعل الراحج في المسأ لة  

الجمهور الذي ذهب آ صحابه ا لى القول بأ ن ال مر المطلق يدل على طلب الفعل فيجوز  

 فيه التأ خير.

 )والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم ل جله( 

هنالك من ال صوليين من لا يفرق بين العلة والحكمة كما فعله المصنف رحمه الل لكنّ  

ا ن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط    :آ كثر ال صوليين على التفريق بينهما، والفرق عندهم

الذي يكون مظنةَ تحققد الحكمة من وراء تشريع الحكم، بينما الحكمة هي المقصد الشرعي  

 .الذي شرع الحكم ل جله 

وتمثيلًا لذلك يقولون: القصاص حكم شرعي. وعلته: القتل عداً وعدوانًا. وحكمته: حفظ  

 (. 1/22، 1991النفوس )سلطان العلماء، 

كَمدها، والسبب في ذلك آ ن الحكمة  ومن المهم هنا آ ن ندرك آ ن ال حكام تربط بعللها لا بحد

قد تكون خفية آ و غير منضبطة، وآ ما العلة فهىي وصف ظاهر منضبط، ولذلك يربط  

ن فاتت الحكمة في بعض الجزئيات آ و الحالات   .الحكم بلعلة وا 

ا بحة الفطر للمسافر. حكمته: دفع المشقة. لكن المشقة آ مر نس بي غير منضبط،   :فمثلاً 

نما ربطه بأ مر آآخر منضبط وهو السفر، ل نه  ولذلك لم يربط الشارع الحكم بلمشقة، وا 

 (. 12/418، 2003الغزي، ، مظنة المشقة )

 )ويعم الحكم بعموم علته( 

ا، ومع ذلك يعمم؛ ل نَّ علَّته تفُيد العموم، ويسُمى   :معنى هذا آ نَّ اللَّفظ قد يكون خاصًّ

ا  :وذلك مثل  هذا بلعموم المعنوي، ا طاهرة، بعلةَّ وهي آ نهَّ ة بأ نهَّ حكم الشريعة على الهدرَّ

َّمَا   ن
ِ
َا ليَسَْتْ بدنَجَسٍ ا نهَّ

ِ
افين علينا والطوافات كما قال عليه الصلاة والسلام : "ا من الطوَّ

" افاَتد وَّ وَالطَّ علَيَْكُمْ  يَن  افد وَّ الطَّ نَ  مد  َ الطهارة، بب  هيد آ بو داود في سننه، كتاب  آ خرجه 

تاني، 75لهرة برقم سؤر ا س ْ جد (، هذه العلةَّ تفُيد آ نَّ كلَّ ما هو غير 1/19، 2009: )السّد

لةَّ  ر، عُدّم هذا لعموم العد ، ولذلك وكان على القول  مأ كول اللحم من الطوافين فهو طاهد

تكثر  مما  ل نه  طاهر،  كله  وريقه  فعرقه  لنجاس ته  بلنس بة  الهرة  حكم  له  الحمار  الراجح 

 (. 291م، 2005، السلمي، 198/ 4، 1998ملابس ته )الزركشي، 

ذا علم علته(   )كما آ ن اللفظ العام يخصص ا 

ص ولا يبَْقى على   المراد بهذا آ نَّ اللَّفظ يكون عامًا بألَفاظد العموم المعروفة، ومع ذلك يُخَصَّ

التَّخصيص، تفيد  علَّته  ل نَّ  وذلك  الل   عُومه؛  رضي  عائشة  حديث  ذلك  ومثل 

رسول الل صلى الله عليه وسلم     :قالت  عنها يدافعه   سمعت  هو  ولا  طعام  صلاة بحضرة  "لا  يقول: 

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، بب لا صلاة  ال خبثان" آ خرجه مسلم في صحيحه

بلنَّظر ا لى اللَّفظ  ، و(1/393)النيسابوري، التاريخ غير متوفر،    560برقم    بحضرة طعام، 

َّه يفيد العموم في كل طعام حاضر، سواء اش تهاه صاحبه آ م لم يش تهه؛ وذلك للعلة،   ن فا 

( عام  بلطَّ متعلقًا  قلبُه  كان  بمن  الحكم  صت  خَصَّ العلةَّ  ،  258،  1997العنزي،  فا نَّ 

 (. 126، 2002الباكس تاني، 

 )والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته (

فالسبب   التكليفية؛  ال حكام  ذكر  آ ن  بعد  الوضعية  ال حكام  بعض  بذكر  المصندفّ  بدآ  

 والشرط والعزيمة والرخصة من ال حكام الوضعية.

واختلف ال صوليون في تعريف السبب، وآ هم هذه التعريفات هو ما ذكره المؤلف رحمه  

نه ما وضع شرعاً لحكم، لحكمة يقتضيها ذلك   الل وهو التعريف المشهور، وقال الشاطبي: ا 

الحكم، كما كان حصول النصاب سببًا في وجوب الزكاة والزوال سببًا في وجوب الصلاة،  

وجوب   سببًا في  ال ملاك  والسرقة  انتقال  آ و  ا بحة الانتفاع  في  سببًا  والعقود  القطع، 

 (. 94/ 1، الآمدي، التاريخ غير متوفر، 81،  1973القرافي، )

 )والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته( 

هذا هو تعريف الشرط في اصطلاح ال صوليين فالوضوء للصلاة شرط لصحتها، يلزم  

من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا عدم لذاته، 

وهو الذي ذكره المرداوى والفتوحي وابن بدران والقرافي والتاج الس بكي وكان الشرط  
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خارجًا عن الماهية، وهو آ قسام: عقلي، وعادي، ولغوي، وهو المخصص، وشرعي، وهو  

 . ( 1/452، 1997، ابن النجار، 1/41، 2000المراد هنا )ابن حزم،  

 )والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح( 

والآمدي   كالغزالي  الوضعية،  ال حكام  من  والرخصة  العزيمة  يجعل  من  العلماء  من 

وقال   والمانع.  والشرط  بلسبب  لارتباطهما  المصنف،  سار  ذلك  وعلى  والشاطبي، 

الآخرون: هما من خطاب التكليف، لما فيهما من معنى "الاقتضاء" حيث ينتقل الحكم  

طلبًا جازمًا ا لى جواز الفعل والترك وهكذا، من النهىي ا لى الا بحة، ومن المطلوب فعله  

ال حكام   ا لى  النهاية  في  ترجع  الوضعية  ال حكام  ا ن  حيث  لفظي؛  الخلاف  آ ن  ويبدو 

ن اختلفت طريقة كل منهما )الزركشي،   (. 30/ 2، 1998التكليفية، فالمأ ل واحد، وا 

ال صوليونَ  فَ  منها العزيمة وعرَّ عدة  العباد    :بتعريفاتٍ  لزم  "ما  الغزالي:  الا مام  تعريف 

يجاب الل تعالى" ) عَه في ذلك بعض ال صوليين: كالآمدي  1/98،  1993الغزالي،  ب  (، وتبَد

ن ال حكام  1/122وال صفهاني )الآمدي، التاريخ غير متوفر،   (، وعرفه القرافي: "ما شُرع مد

عَه في ذلك ن غير  الكلية ابتداءً" ،وتبَد ا: الحكْم الثابت مد الشاطبي. وقال ابن قدامة :آ نهَّ

 (. 1/189، 1985)ابن قدامة،    مخالفَة دليلٍ شرعيّ"

 )وضدها الرخصة( 

العزيمة:   وعكس  دّ  ضد ال صوليون  الرخصة آ ي:  منها عرفها  عدة  تعريف    :بتعريفات 

وتعريف الكمال بن الهمام: ما شُرع    .السرخسي: ما اس تبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرم 

تخفيفًا لحكم مع اعتبار دليله. وتعريف الشاطبي: ما شُرع لعذر شاق، اس تثناءً من آ صل  

تعريف البيضاوي: الحكم الثابت   كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه.و

 (. 1/117، 1999على خلاف الدليل لعذر )السرخسي، 

ومن آ مثلة ذلك: ا بحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور وهو آ كل الميتة، مع قيام  

آ جله دفعًا للضرر الذي يلحق   الميتة الذي حرمت من  المانع وهو: خبث  آ ي  الحاظر، 

 (. 146/ 2، 1983ابن آ مير حاج، الآكل )

 )والناسي والمخطئ والمكره لا ا ثم عليهم( 

لـــى تعريف؛ َ فهـــو    النســـيان لـــى آ ن النســـيان لا يحتاج ا  : ذهـــب بعـــض العلمـــاء ا 

الجوع والعطش في حـــين  آ مر بدهي "فا ن كل عاقل يعقل النســـيان من نفســـه كما يعلم

عـــدة   ذلـــك  ولهـــم في  غيـــره،  عن  يميزه  بما  النســـيان  تعريـــف  لـــى  ا  ال كثـــر  ذهـــب 

الغفلـــة  آ ن النســـيان: "معنـــى يعتري الا نســـان بـــدون اختيـــاره، فيوجب   :آ قـــوال، منها 

الحفظ  الشيء (،  267/ 4ه،  1418)البخاري،     "عـــن  اس تحضار  "عدم  هو:  وقيل 

الحاجة بدشاه،   " وقت  ملاحظة (،263/ 2،  1996)آ مير  "عدم  هـــو  وقيـــل:   .

 ل عما من شـــأ نه الملاحظة في الجملة". للصـــورة الحاصلة عنـــد العق

. وهـــذه التعريفـــات كمـــا يتضح منهـــا   "وقيل: "هو الغفلة عن معلوم في غير حالة الس نةَ

ن اختلفـــت آ لفاظهـــا )  (. 1/247، 1985الحموي،  متقاربـــة في المعنى، وا 

هو من وقع منه الخطأ ، والخطأ  يعرف بأ نه: "ما وقع عن غير قصد الا نسان، ولم    المخطئ

 (. 3/709، 1991)ابن المبرد،   يرده بل آ راد غيره فوقع ذلك" 

 ينقسم الخطأ  ا لى آ ربعة آ قسام هي: 

لصحيح، االقسم ال ول: الخطأ  اللفظي، فمثلا الخطأ  من شدة الفرح كما ورد في الحديث  

 . حديث فرح الرب بتوبة عبده وقول الرجل آ نت عبدي وآ نا ربك آ خطأ  من شدة الفرح

نسانًا   القسم الثاني:  الخطأ  في الفعل، بأ ن يقصد بفعله هدفاً معيناً، فيخطئه ويصيب ا 

 فيقتله مثلًا. 

نسانًا،  القسم الثالث: خطأ  في القصد.نحو آ ن يقصد ا لى هدف يحس به صيداً، فيصيب ا 

 فهذا خطأ  في القصد. 

 (. 401،  2021)الجبوري،  القسم الرابع: خطأ  في التقدير، نحو: آ خطاء ال طباء

من الا كراه  وهو عند الفقهاء: حمل الغيرد على آ ن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار  المكره  

 مباشرته، لو ترك ونفسه، وهونوعان:  

ئ آ و الكامل: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار؛ وذلك بأ ن    الا كراه الملُجد

ده بما يضر بلنفس آ و بعضوٍ من البدن، وحكمه آ ن يعدم الرضا ويفسد الاختيار   .يهدّد

الا كراه غير الملجئ آ و الناقص: وهو التهديد بما لا يضر النفس آ و العضو؛ كالتخويف  

   .بلحبس آ و القيد آ و الضرب الذي لا يتلف، وحكمه آ نه يعدم الرضا، ولا يفسد الاختيار

: ترجيح  بلاختيار : الارتياح ا لى فعل الشيء، والرغبة به، والمقصود  بلرضا والمقصود   

 (. 7/309ه، 1379)العسقلاني،   فعل الشيء على تركه آ و العكس

وآ ضاف الحنفية نوعاً ثالثاً، وهو الا كراه ال دبي: وهو الذي يعدم تمام الرضا ولا يعدم    

كراه شرعي   الاختيار؛ كالتهديد بحبس آ حد ال صول آ و الفروع آ و الحواشي، وحكمه آ نه ا 

قياسا  اقتصروا على    (،175/ 7،  1986)الكاساني،    اس تحسانًا لا  فقد  الشافعية،  آ ما 

 (. 3/289، 1994الشربيني، اعتبار الا كراه الملجئ دون غيره )

يناَ آَوْ   والا ثم مرتفع عنهم، نْ نسَد
ِ
ذْنَا ا َّنَا لَا تؤَُاخد آ ما دليل النَّاسي والمخطئ فقوله تعالى: ﴿ رَب

[، وما جاء في صحيح مسلم، كتاب الا يمان، بب بيان قوله تعالى:  268آَخْطَأنَْا﴾ ]البقرة:  

فُوهُ ﴾ ]البقرة:  كُمْ آَوْ تُخْ نْ تبُْدُوا مَا فيد آَنفُْسد
ِ
آ نَّ الرسول   ( 1/116: ) 126برقم  [284﴿وَا

 قال الل تعالى: " قد فعلت ".    :قال - صلى الله عليه وسلم -

﴾ ]النحل:  يماَند
ِ
لْا ٌّ بد لاَّ مَنْ آُكْردهَ وَقلَْبُهُ مُطْمَئِد

ِ
[ )ابن  106وآ ما دليل المكره فقوله تعالى: ﴿ ا

 . (5/88، 1992عابدين، 

وحديث ابن عباس رضي الل عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ا ن الل وضع عن آ متي الخطأ ،  

الطلاق، بب: طلاق   كتاب:  ماجه،  ابن  آ خرجه:  عليه".  اس تكرهوا  وما  والنس يان، 

(، والبيهقي في سننه، كتاب:  221م،  1999)ابن ماجة،    2045المكره والناسي، برقم  

قراره، برقم  (. 6/84،  2011(: )البيهقي، 11236)  الا قرار، بب: من لا يجوز ا 

 )ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة( 

د العبادة فا نَّ عبادته لا تفَْسد، وذلك  آ ي: لو فعل المخطئ آ و النَّاسي آ و المكره فعلًا يفُسد

رضي الل عنه آ نَّ الرسول   ك كل الصائم وشربه نس يانًا، لما آ خرج الش يخان عن آ بي هريرة 

الل   صلى الله عليه وسلم آ طعمه  َّما  ن
ِ
فا صومه،  فليتم  شرب،  آ و  فأ كل  صائم،  وهو  نسي  "من  قال: 

برقم:   وسقاه"  ناس يا،  آ و شرب  آ كل  ذا  ا  الصائم  الصوم، بب  كتاب  البخاري،  آ خرجه 

(، ومسلم، كتاب الصيام، بب آ كل الناسي وشربه  3/31ه،  1422: )البخاري،  ١٩٣٣

برقم   يفطر،  التاريخ غير متوفر،  ١١٥٥وجماعه لا  )النيسابوري،  واللفظ  809/ 2:   ،)

م لم يتعمدوا الفعل  والمخطئ كالنَّاسي في ال حكام الشرعية، وكذلك ا .لمسلم لمكره بجامع آ نهَّ

 (. 91، 1997، العنزي، 1404/ 4، 1990لذات الا فساد )آ بو يعلى، 

لزام لهم بعقد(   )ولا ا 

م معذورون، آ ي  َّه غير لازم، ل نهَّ ن آ ي كما لا تفسد عبادتهم، فكذلك لو عقدوا عقدًا فا 

َارَةً   لاَّ آَنْ تكَُونَ تجد
ِ
ذا كانت عن اختيار، قال تعالى: ﴿ ا لا ا  آ نه لا تصح العقود والفسوخ ا 

نكُْمْ ﴾ ]النساء:   نما البيع عن تراض" آ خرجه ابن ماجه 29عَنْ ترََاضٍ مد   [، وقالصلى الله عليه وسلم : "ا 

(، وجمهور آ هل العلم يقولون  2185في سننه في كتاب التجارات، بب: بيع الخيار برقم )

لابد من الرضا في جميع العقود، فالمكرَه الذي آ كره على عقد من العقود لا يصح )الزامل،  

2001 ،122 .) 

 )والناسي والمخطئ يضمنان ما آ تلفا من النفوس وال موال( 
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الا تلاف آ مرٌ متعدٍ وآ لزمته الشريعة صاحب الغنم المفرط، ومن المقرر شرعاً آ ن كل من  

آ تلف مالًا لمسلٍم فهو ضامن، ولا اعتبار لكون الا تلاف حصل نس يانا آ وخطأً آ و عداً، 

 وهذا آ مرٌ متفقٌ عليه بين جماهير الفقهاء.  

قال الا مام الشافعي: "ولم آ علم بين المسلمين اختلافاً آ ن ما كان ممنوعاً آ ن يتُلف من نفسد 

نسانٌ عداً فكان على من   نسانٍ آ و طائرٍ آ و دابةٍ آ و غير ذلك مما يجوز ملكه، فأ صابه ا  ا 

لا   آ صابه فيه ثمنٌ يؤدى لصاحبه، وكذلك فيما آ صاب من ذلك خطأً لا فرق بين ذلك ا 

(، وكذا نقل الا جماع على ذلك الحافظ ابن  2/200، 1990الشافعي، لعمد" )المأ ثم في ا

،  2000ابن عبد البر،  )  عبد البر، هو قول ابن قدامة المقدسي، وابن حزم الظاهري. 

   (.6/91، 2000ابن حزم،  ، 7/279

الحنفية  عند  المكردهد  على  فالضمان  ا،  تامًّ الا كراه  كان  ذا  ا  َّه  ل ن المكره؛  المصنف  يذكر  ولم 

والحنابلة في ال رجح عندهم، وبه قال بعض الشافعية؛ ل ن المس تكرَه مسلوب الا رادة،  

 . ( 175/ 7، 1986الكاساني، وهذا هو ال ظهر )

وقال المالكية وبعض الشافعية: الضمان على المس تكره قياسًا على المضطر ا لى آ كل طعام  

نه يضمن  .الغير فا 

وقال الشافعية في ال رجح عندهم، وفي وجهٍ عند الحنابلة: الضمان عليهما معًا؛ ل ن الا تلاف  

ذا كان الا كراه ناقصًا، فالضمان   صدر من المس تكره حقيقة، ومن المكره بلتسبب، آ ما ا 

،  1985ابن قدامة،  على المس تكره عند الجمهور؛ ل ن الا كراه الناقص لا يسلب الاختيار )

9/211) .   

قراره( )   فصل: الس نة قول النبي صلى الل عليه وسلم وفعله وا 

تدَلُّ بها على  عند ال  الس نة  صوليين: هي آ قوال النبي  صلى الله عليه وسلم ، وآ فعاله، وتقريراته، التي يسُ ْ

 (،2/96، 2002اللكنوي، ال حكام الشرعية ) 

للتشريع، يبحثون فال صوليون مصدرًا  بصفتها  نة  الس ُّ الكريم، عن  آن  للقرآ فأ قواله   وتالية 

فهىي تدل على طريقته صلى الله عليه وسلم في   صلى الله عليه وسلم، وآ فعاله، وتقريراته هي التي تثُبت ال حكام وتقرّدرها،

هذا ا ن لم تكن آ قواله وآ فعاله وتقريراته من خصوصياته    فهم دين الل عز وجل والعمل به،

ل نها ليست داخلًة في مفهوم الس نة عند ال صوليين وكذلك صفاته؛ ل نها لا تفُديدُ   صلى الله عليه وسلم؛

،  1999، الشوكاني،  127/  1حكماً شرعيًّا يتعبَّدُ الناس به )الآمدي، التاريخ غير متوفر  

33 .) 

 )فقوله واضح( 

ذا كان آ مرًا فهو للوجوب .. وهكذا َّه ا   .آ ي بيناه من قبل، وهو آ ن

لا آ فعاله   )وفعله ال صل فيه آ نه مندوب، وقد تصرفه القرينة ا لى الوجوب، آ و الخصوصية ا 

تفاقاً بلا قصد لجنسها فا نها   التي علم آ نه لم يفعلها على وجه التشريع كال مور التي يفعلها ا 

لا ما خصه الدليل(   تكون مباحة، وال صل آ ن آ مته آ سوة له في ال حكام كلها ا 

 تنقسم آ فعال الرسول صلى الله عليه وسلم آ لى ثلاثة آ قسام وهي: 

آ ولًا: ال فعال الجبلية: آ عني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها؛ كالقيام، والقعود  

للتشريع   ،والسفر،والركوب  ،والنوم  ، يفعل  لم  هذا  فا ن  والشرب،  وال كل،  والا قامة، 

والتأ سي. يرى جمهور ال صوليين آ ن ال فعال الجبلية التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم لا تدل على آ كثر  

 .من الا بحة، وبعضهم يقول: يقتضي الندب

ثانيا: ال فعال الخاصة بلنبي صلى الله عليه وسلم: وهي ال فعال التي ثبت بلدليل آ نها خاصة به صلى الله عليه وسلم وهي  

منقسمة ا لى واجبات ومحرمات عليه ومباحات له: فالمباحات مثل نكاحه صلى الله عليه وسلم آ كثر من  

ليه ما خص   :آ ربع وكالوصال في الصوم، وآ ن ماله صدقة لا ميراث، ويلحق بهذا ويرجع ا 

به رسول الل صلى الله عليه وسلم بعض آ صحابه دون بعض؛ كشهادة خزيمة وآ ضحية آ بي بردة، فحكم هذه  

لا زالت الخصوصية.    ال فعال آ نه ليس ل حد آ ن يتش به به فيها وا 

ذا كرهت  ،والوتر  ،وال ضحى  ،والواجبات عليه صلى الله عليه وسلم مثل الضحى   والتهجد وتخيير المرآ ة ا 

ل ن التش به به صلى الله عليه وسلم في ذلك ؛صحبة زوجها، وحكم هذه ال فعال آ نها تقع مس تحبة من غيره  

 واقع بلا خلاف وموضع الخصوصية الوجوب عليه دون آ مته.  

والبصل،   الثوم  مثل  كريهة  رائحة  لُه  ما  الزكاة، وآ كل  آ كل  عليه صلى الله عليه وسلم فمثل  المحرمات  آ ما 

آ كل   من  كالمنع  عنهم  بيته رضي الل  آ هل  به صلى الله عليه وسلم  ما خص  به  ويلحق  متكئا،  وال كل 

،  1993الغزالي،  )  الصدقة، فحكم هذا النوع من ال فعال آ نه يس تحب التنزه عنها ما آ مكن

 (. 148/ 1، الآمدي، التاريخ غير متوفر ، 472

ثالثا: ال فعال التعبدية: وهي ال فعال غير الجبلية وغير الخاصة والتي يقصد بها التشريع، 

وهي التي وقعت منه بيانا صلى الله عليه وسلم: ا ن الل عز وجل قد منح نبيه صلى الله عليه وسلم حق التبيين فقال  

مْ وَلعََلَّهمُْ  ليَْهد
ِ
لَ ا َ لدلنَّاسد مَا نزُدّ ّ كْرَ لدتُبَيند ليَْكَ الذدّ

ِ
[،  44يتَفََكَّرُونَ﴾  ]النحل: تعالى: ﴿ وَآَنزَلنَْا ا

قامة الحدود وغيرها،  وا  والطهارة،  والحج،  والزكاة،  آ مرنا الل عز وجل بلصلاة،  وقد 

وجاءت هذه ال وامر مجملة آ و عامة آ و مطلقة، وجاء دور النبي صلى الله عليه وسلم المبين لما في الكتاب 

فية الصلاة،  من آ وامر، محددًا كيفية آ خذ الزكوات، ومقدار الواجب، وتقدير النصب وكي 

صلى الله عليه وسلم   به  والتأ سي  الاقتداء  ومطلوب  ذلك  في  صلى الله عليه وسلم  وآ فعاله  التيمم،  في  اليدين  ومسح 

ودليل بلا خلاف وهي ال صل في آ فعال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ﴿ لقََدْ كَانَ لكَُمْ    فيها،

وَذَ  رَ  الآخد وَاليَْوْمَ   َ اللََّّ يرَْجُو  كَانَ  لدمَنْ  نةٌَ  حَس َ آُسْوَةٌ  د  اللََّّ رَسُولد  كَثديرا﴾ فيد   َ اللََّّ كَرَ 

 ( وما بعدها. 10،  2003، ال شقر، 140،  1999)الشوكاني،   [٢١]ال حزاب:

لا بدليل(  قراره على شيء يدل على الجواز ا   )وا 

نكار فعل آ و قول، فعل آ و قيل  - صلي الل عليه وسلم  -آ ن يسكت النبي    :الا قرار عن ا 

بحضرته، آ و في زمنه من غير كافر، وكان النبي صلي الل عليه وسلم عالما به، ومثاله ما  

آ خرجه الترمذي   –روي آ نه : رآ ى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه 

جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة  في سننه، آ بواب الصلاة، بب ما  

(، وآ بو داود في سننه، كتاب الصلاة، بب من فاتته متى  1/456: )422الفجر، برقم  

فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح؛ ل نه لا يجوز   – ( 2/22: )1267يقضيها، برقم 

عليه القدرة  مع  ينكره  فلا  منكرا  يرى  ن   ؛آ ن  الا  ترك  في  جائز ل ن  ذلك  آ ن  يهام  ا    كار 

 (. 569/ 6 ،  1998الزركشي،  ،2/199م،  1999)السمعاني، 

 )ويقدم قوله على فعله( 

ذا آ مكن الجمع بأ ن كان قوله لفظًا عامًا وخالفه بفعله   عند التعارض ولم يمكن الجمع، آ ما ا 

ممَّا يس تقيم معه الجمع آ و غير ذلك  َّه يكون تخصيصًا  ن القول    .فا  لقاعدة ال صولية:  وذلك 

 (،186،  2008مقدم على الفعل عند التعارض )الشاطبي، 

 ، ذَيهْد فًا عَنْ فخَد ، كَاشد عًا فيد بيَْتيد ومثاله: حديث عاَئدشَةَ، قاَلتَْ: كَانَ رَسُولُ اللد صلى الله عليه وسلم مُضْطَجد

تأَذَْنَ عَُرُ  ثَ، ثُمَّ اس ْ ، فتَحََدَّ ، وَهُوَ علََى تدلْكَ الحَْالد نَ لَهُ تَأذَْنَ آَبوُ بكَْرٍ فأَذَد ، فاَس ْ ، آَوْ سَاقيَْهد

، وَهُوَ كَ  نَ لَهُ ى فأَذَد تَأذَْنَ عُثمَْانُ، فجََلسََ رَسُولُ اللد صلى الله عليه وسلم، وَسَوَّ ثَ، ثُمَّ اس ْ ، فتَحََدَّ َ ذَلكد

د  ا خَرَجَ قاَلتَْ عاَئدشَةُ: دَخَلَ آَبوُ بكَْرٍ فلََمْ تَهْتشََّ لَهُ وَلمَْ تبَُالهد ثَ، فلَمََّ ، ثُمَّ  ثديَابهَُ فدََخَلَ فتَحََدَّ

رُ فلََمْ تَهْتشََّ لَهُ وَ  يتَْ ثديَابكََ فقََالَ: »آَلَا  دَخَلَ عَُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثمَْانُ فجََلسَْتَ وَسَوَّ د لمَْ تبَُالهد

نهُْ المَْلَائدكَةُ«  ي مد تَحد نْ رَجُلٍ تسَ ْ ي مد تَحد آ خرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي   .آَس ْ

برقم    ، عنه  الل  رضي  عفان  بن  عثمان  فضائل  من  بب  عنهم،  تعالى  :  2401الل 

 (. 1866/ 4)النيسابوري، التاريخ غير متوفر، 

، فقَاَلَ:   ذَاهُ مَكْشُوفتََاند ُّ صلى الله عليه وسلم وَآَنَا مَعَهُ علََى مَعْمَرٍ وَفخَد دد بْند جَحْشٍ قاَلَ: مَرَّ النَّبيد عَنْ مُحَمَّ

ذَيْند عَوْرَةٌ " آ خرجه آ حمد، برقم   نَّ الفَْخد
ِ
ذَيكَْ؛ فاَ : )الشيباني، 22495" يَا مَعْمَرُ غطَّد فخَد

الحديث الثاني لكان الحديث ال ول يدل على  (،  لو لم يكن في الباب 37/166،  2001

آ ن فخذ الرجل بلنس بة للرجل ليس بعورة، ولكن ما دام آ نه قد جاء هذا الحديث الثاني 
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وآ حاديث في معناه كثيرة تصرح بأ ن الفخذ عورة؛ فحينذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث  

نما يؤخذ الحكم   ال ول الذي فيه آ ن الرسول كشف عن فخذه في حضرة آ بي بكر وعر، وا 

 (. 4/166، 1999الظفري،  ،199، 2003ابن جزي،  من الحديث الثاني )

جماع ال مة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل ل حد مخالفة الا جماع المعلوم(   )وا 

تتقاربت عبارات ال صوليين في بيان ماهية الا جماع، فذكروا له تعاريف متعددة  :الا جماع 

 منها: 

آ مر من ال مور الدينية"   آ مة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على  اتفاق  الغزالي بقوله :"  الا مام  عرفه 

 (. 1/325، 1993الغزالي، )

آ مور الدين   وعرفه ابن قدامة بقوله :" اتفاق علماء العصر من آ مة محمد صلى الله عليه وسلم على آ مر من

 (.  1/376، 2002ابن قدامة، "  )

وعرفه الشوكاني بقوله: "اتفاق مجتهدي آ مة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته في عصر 

 (. 193، 1999من ال عصار على آ مر من ال مور" )الشوكاني، 

ذهب المتكلمون وجمهور الفقهاء وال صوليين بأ سرهم على اختلاف   وفي حجية الا جماع: 

وبينوا وجه  مذاهبهم وآ حاديث  آآيات  بعدة  قولهم  واس تدلوا على  الا جماع حجة   آ ن  ا لى 

 اس تدلالهم.  

، والش يعة الا مامية ا لى عدم حجة الا جماع وآ نه ليس حجة شرعية  وذهب النظام المعتزلي 

 (. 1/200)الآمدي، التاريخ غير متوفر، 

 )ولابد آ ن يستند الا جماع ا لى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين( 

المجمعون، هل يشترط   عليه آ عتمد الذي الدليل الا جماع بمستند الا جماع: يقصد مستند

في انعقاد الا جماع وحجيته آ ن يكون له مستند ودليل؟ لقد اختلف العلماء في ذلك على  

 مذهبين:

مكان  بحجية الا جماع  القائلين آ كثر  ذھب  المذهب ال ول: وقد   آ ن لابد  آ نه تحققه ا لى  وا 

 بلا الشرعية في ال مور القول لان عليه آ جمعوا فيما المجتهدون عليه يعتمد دليل ا لى يستند

 وخطأ  قطعاً.  بلهوى قول دليل وبغير علم  بغير الدين  في القول ول ن  خطأ   دليل

وذلك بأ ن يوفقهم اللََّّ    المستند اشتراط  عدم ا لى  بعض الاصولين ذهب المذهب الثاني: 

وهو   ليه،  ا  يستندون  دليل  آ و  مستند  لهم  يكون  آ ن  غير  من  الصواب  لاختيار  تعالى 

 (. 900/ 2م، 1999، النملة، 2/259،  1997مذهب طائفة شاذة )ابن النجار،

ينقله عدد لايمكن تواطؤهم على  ( آ ن  اليقين بشرط  يفيد  آ و معنى  لفظاً  المتواتر  والخبر 

آحاد   )الكذب والخطأ ، فا ذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آ

المتواتر، والآحاد: المتواتر من التواتر وهو: ا خبار قوم يمتنع    :ال خبار تقُسم الى قسمين

 تواطؤهم على الكذب لكثرتهم. 

، والفرق بينهما   :وهو نوعان  "   آ نَّ التَّواتر اللفظي تواتر على لفظ: كحديث معنويٌّ ولفظيٌّ

ثبات آ مر كتواتر ال خبار   من كذب علي متعمدًا"، آ ما التواتر المعنوي فهو التواتر على ا 

ثبات الحوض .. وهكذا )  . (16، 1997الخطيب البغدادي، على ا 

 والآحاد: له تعريفات كثيرة، وجمهور ال صوليين يعرفونه: بأ نه ما عدا المتواتر. 

وقال الطوفي في شرح مختصر ": "الثاني: الآحاد، وهو ما عدم شروط التواتر آ و بعضها"  

 (، 2/103، 1987الطوفي، )

الآحاد   الجمهور - وخبر  الخبر    - عند  ومنها:  الواحد،  خبر  منها:  آ قسام:  عدة  ا لى  ينقسم 

على خلاف في  -المس تفيض، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة آ و على واحد، آ و على اثنين  

الثالث: وكان رواته في    -ذلك آ و  الثاني  القرن  ومنها: المشهور: وهو ما اش تهر ولو في 

 آ كثر.   الطبقة ال ولى واحدًا آ و

آحاد ) آحاد، وما ليس بمتواتر ولا آ ، 1973القرافي،  وقسم القرافي ال خبار ا لى متواتر وآ

349  ،) 

آحاد )البخاري،   وجمهور الحنفية يقسمون الس نة ا لى ثلاثة آ قسام: متواتر، ومشهور، وآ

 (. 2/360ه، 1418

توَاطُؤُهم على الكذب والخطأ ":   ينقُلَه عدد لا يمكن  آ ن  المتواتر "  اشترط المصنف في 

وقيل هذه الشروط لا تتوفر في حديث، آ قر بهذا علماء المصطلح كابن الصلاح فيما ذكره  

لا   :حتى ا ن ابن الصلاح قال  ابن حجر، وبعض ال صوليين كابن النجار في شرح الكوكب، ا 

عى في حديث  نقله عنه ابن حجر في نزهة النظر.  " من كذب علي متعمدًا " آ ن يدَُّ

،  1997، ابن النجار،47ه،  1422)العسقلاني،    وآ فاد المصنف آ ن المتواتر يفيد اليقين

٢/٣٣٠) . 

آئن ما يفيد معها القطع(   )وقد يحتف بعض آ خبار الآحاد من القرآ

ا تفيد اليقين، وهذا ما   آ ي: نهَّ لاَّ مع القرائن فا  آ نَّ ال صل في آ خبار ال حاد آ نها تفيد الظنَّ ا 

(، ونقل كلامه ابن حجر، وهو قول علماء من المذاهب  ٧/٥٢٦،  1986قرره ابن تيمية )

 .( ٣٧٤/ ١،  1984العسقلاني، ال ربعة )

ذا خالفه غيره رجع ا لى الترجيح )  ذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وا   ( وقول الصحابي ا 

لقد اتفق جمهور آ ئمة المسلمين وعلمائهم على آ ن آ صحاب رسول الل صلى الله عليه وسلم عدول: لا ترد  

لينا  شهادتهم، ولا يطعن في روايتهم متى ثبتت عنهم ، آ ما قول الصحابي: هو ما نقل ا 

عن آ حد اصحاب رسول الل صلى الله عليه وسلم من فتوى، آ و قضاء، في حادثة شرعية لم يرد فيها نص  

ا آ جماع: آ ي فيما للرآ ي فيه مجال، ولم يش تهر، وليس  من كتاب آ و س نة، ولم يحصل عليه

 مما تعمُّ به البلوى، ولم يعُْرف له مخالف، ولا رجوعه عنه، فهو موضع الخلاف بينهم: 

 :قبل آ ن نذكر الخلاف في حجية قول الصحابي لا بد من تحرير محل النزاع في المسأ لة

المذهب ال ول:  آ ن قول الصحابي حجة مطلقاً: آ ي من غير تقييد ببعض الصحابة، ولا  

 بمخالفة القياس.

وهو مذهب الا مام مالك، والشافعي في القديم وآ نكر ابن القيم آ ن يكون للشافعي قول  

جديد غيره ،وآ حمد في ا حدى روايتين عنه، وآ كثر الحنفية، وهو قول آ كثر المالكية والحنابلة  

، 1991)الجوزية،  واختاره من الحنابلة القاضي ابو يعلى وابن القيم ، وكثير من الشافعية  

2/312) . 

المذهب الثاني: آ ن قول الصحابي ليس بحجّة مطلقاً: وهو الرواية الثانية عن آ حمد آ ومأ   

ليه في رواية آ بي داود وهو المشهور عن الشافعية آ نه قول الشافعي في الجديد وهو قول   ا 

آ تباعه كالغزالي والآمدي وبهذا قال بعض الحنفية كالكرخي والدبوسي   )البخاري، آ كثر 

  ، وهو قول آ هل الظاهر والمعتزلة، رجَح هذا القول ابن الحاجب. (407/ 3ه،  1418

 ( 1/620، 2000، ابن حزم)الا حكام  

ذا خالف القياس، وبه قال الغزالي في المنخول وابن برهان.   نه حجة ا   المذهب الثالث: ا 

ذا   ا  الرسالة فيما  الشافعي في  ليه  ا  قياس، وآ شار  ليه  ا  انضم  ذا  ا  آ نه حجة  الرابع:  المذهب 

 ، الا س نوي،3/290،  1981)السمعاني،    اختلفت آ قوال الصحابة واختاره ابن القطان

 ( 499 ه ، 1400

المذهب الخامس: آ نه حجة في قول الخلفاء ال ربعة ، وهو مذهب بعض، لحديث: )عليكم 

 بسنتي وس نة الخلفاء الراشدين الهادين(. 

ي   نْ بعَْدد ينْد مد َ للََّّ المذهب السادس: آ نه حجة في قول آ بي بكر وعر ، لقوله صلى الله عليه وسلم: )اقْتَدُوابد

 آَبيد بكَْرٍ وَعَُرَ( .  

ذا كان معه خبر مرسل   . ( 57/ 8، 1998، لزركشي)ا المذهب اسابع:آ نه حجة ا 
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الحنفية  بعض  قال  وبه   ، الفتوى  آ هل  من  الصحابي  كان  ذا  حجةا  آ نه  الثامن:   المذهب 

 (. 410/ 4، 1999الا س نوي، )

ذا لم ينتشر لا يكون ملزماً ل مور  : الترجيح: الراجح والل آ علم آ ن قول الصحابي الواحد ا 

صلى الل عليه ، وثانيا  آ ن ما اس تدل به من يرى   آ ولا:آ ن الل لم يثبت العصمة لغير نبيه

نما غالب آ دلتهم نصوص  حجيته لم يس تدل بدليل صريح في وجوب ال خذ بقول الصحابي وا 

في بيان فضلهم وعظم قدرهم وهذا لا شك فيه، وثالثا: ان القول بحجية قول الصحابي 

آ نه ليس هناك دليل واضح جلي يل زم بل خذ قول مضطرب والاضطراب دليل على 

بأ قوالهم رضي الل عنهم، رابعا: آ ن الصحابة لم ينكروا على التابعين حينما خالفوهم ولو كان  

قولهم حجة ل وجبوا على التابعين ال خذ بقوالهم ولحرموا عليهم المخالفة لكن هذا لم يقع، 

 .  بي في مسائل ولم يروا الا لزام بقول الصحابي فيهاوآ خيرا : نجد ال ئمة خالفوا قول الصحا

ذا خالف رآ ي الراوي روايته عل بروايته دون رآ يه(   )وا 

من القواعد التي اختلف فيها آ هل العلم من فقهاء ومحدثين وآ صوليين قاعدة : عل الراوي 

 وفتياه بخلاف ما روى.  

وحكم هذه القاعدة عند الشافعية وغيرهم آ ن الحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا في مذهب  

وفتياه  آ و عله  عدّ عل    (، 6/255،  1998)الزركشي،     الراوي  ا لى  الحنفية  وذهب 

في   طعنا  وفتياه  وعدّوه  الناسخ،  منزلة  وآ نزلوا عله  روايته حجة،  دون  ومذهبه  الراوي 

(، فاختلف الفقهاء  343ه،  1403الشيرازي،  الحديث الذي رواه وعل وآ فتى بخلافه )

في مواضع من الصلاة، هل يسَُنّ فيها رفع اليدين آ و لا يسَُنّ؟ ومن هذه المواضع، رفع 

 اليدين عند الهُويّ ا لى الركوع، وعند الرفع منه . 

فذهب الشافعي وآ حمد وجمهور آ هل العلم من الصحابة فمن بعدهم، ومالك في ا حدى  

)الآمدي، التاريخ غير متوفر،     الروايتين عنه، ا لى آ نه يسَُنّ رفعهما في هذين  الموضعين

ذا  (  2/127 واحتجوا بحديث ابن عر رضي الل عنهما قال : “رآ يت رسول الل صلى الله عليه وسلم ا 

قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، 

ذا رفع رآ سه من الركوع: ويقول : سمع الل لمن حمده، ولا يفعل ذلك في   ويفعل ذلك ا 

ذا رفع، السجود"، آ خرجه البخاري، كتاب الآذان، ب ذا ركع وا  ذا كبر وا  ب رفع اليدين ا 

 ( 148/ 1ه، 1422البخاري، : )736برقم  

وذهب آ بو حنيفة وآ صحابه وجماعة من آ هل الكوفة ا لى آ ن رفع اليدين لا يس تحب في  

غير تكبيرة الا حرام، ولم يعملوا بحديث ابن عر ل نه كان يعمل بخلافه، فلقد روي عن  

مجاهد آ نه كان يقول:” صلَّيْتُ خلف ابن عر فلم يكن يرفع يديه ا لا في التكبيرة ال ولى”،  

ولم يحتجوا بروايته خلافا للجمهور الذين رآ وا آ ن الحجة في مرويهّ لا   فأ خذ الحنفية بعمله 

 . ( 3/133ه،  1418)البخاري، في مذهبه 

 )وال مر بلشيء نهىي عن ضده( 

ذا آ مر الل بشيء من ال فعال آ و ال قوال، فهل نفهم من هذا ال مر النهىي عن ضده؟   آ ي: ا 

 اختلفوا في ذلك على آ ربعة مذاهب: 

المذهب ال ول: للجمهور من آ هل ال صول من الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة:  

لتزام لا بدلالة  عنى لا من جهة اللفظ، بدلالة الا  آ ن ال مر بلشيء نهىي عن ضده من جهة الم 

 . (170/ 2، الآمدي، التاريخ غير متوفر، 135، 1973القرافي، المطابقة )

المذهب الثاني: لا مام الحرمين الجويني، والا مام الغزالي، وابن الحاجب: آ ن ال مر بلشيء 

، 1993الغزالي،  ،  1/250،  1997الجويني،  ليس نهيًا عن ضده لا لفظًا ولا معنى. )

1/81) . 

المذهب الثالث: لفخر الا سلام البزدوي، والسرخسي، وصدر الشريعة، وآ تباعهم من  

ن لم يفوت فهو يقتضي   المتأ خرين: آ ن ال مر بلشيء نهىي عن ضده المفوت للمقصود، وا 

 . (328/ 2ه، 1418البخاري، ) الكراهة، آ ي ضد المأ مور به 

المذهب الرابع: التفصيل بين آ مر الا يجاب والندب، فأ مر الا يجاب يكون نهيًا عن ضده  

 .(101ه، 1418البخاري، بخلاف المندوب )

 )والنهىي عن الشيء آ مر بضده( 

ذا تعدد الضد في كل منهما, وقد   جمع المصنف رحمه الل تعالى بين مسأ لتي ال مر والنهىي ا 

نهىي عن جميع  ال مر بلشيء  ا ن  فقالوا:  المسأ لتين,  بين  بذلك  آ قروا  الذين  العلماء  ميز 

آ ضداده, وآ ن النهىي عن الشيء آ مر بأ حد آ ضداده فحسب وهو ما صرح به القاضي آ بو  

(، وقال الجراعي : "الخلاف الجاري في مسأ لة ال مر  2/368  ، 1990يعلى في "العدة") 

 .( 93/ 2، 2012بلشيء نهىي عن ضده جار هنا آ يضًا" )الجراعي، 

ن رجع ا لى آ مر خارج عن   )والتحريم ا ن رجع ا لى ذات العبادة آ و شرطها فسدت، وا 

 ذلك حرم ولم تفسد( 

ىي يقتضي الفساد في حالين ذن قرر آ نَّ النهَّ ذا رجع ا لى ذات العبادة،   :الحالة ال ولى   :ا  ا 

ذا رجع ا لى شرط العبادة. وما عدا ذلك فلا يقتضي الفساد، وللعلماء في   :والحالة الثانية ا 

 :المسأ لة ثلاثة آ قوال 

القول ال ول: آ ن مطلق النهىي يقتضي الفساد؛ لحديث عائشة رضي الل عنها: "من عل  

 .آ ي: بطل -متفق عليه -علًا ليس عليه آ مرنا فهو رد" 

 آ ن مطلق النهىي لا يقتضي الفساد.  القول الثاني:

القول الثالث: التفصيل، وهو القول الصحيح الذي عليه جمهرة من آ هل العلم من الشافعية 

متوفر،   غير  التاريخ  )الآمدي،  وغيرهم  قدامة،  2/192والحنابلة  ابن   ،2002  ،

 آ ن المنهىي عنه آ نواع:   :والتفصيل هو  (،1/605

صوم يوم   :آ ن يعود النهىي ا لى ذات العبادة، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة، مثل   -1

 العيدين. 

آ ن يعود النهىي ا لى شرطٍ في المنهىي عنه على وجهٍ يختص، كالنهىي عن الصلاة بغير    -2

 ستر عورة،فيقتضي الفساد. 

آ ن يعود النهىي ا لى شرط في النهىي عنه، لكن على وجه لا يختص، مثل: لو صلى في    -3

القول   فالصلاة على  ثوبً وصلى فيه،  آ و سرق  نسان غصب ثوبً  ا  الراجح ثوبٍ محرم، 

ل ن النهىي هنا لا يختص، الشارع لم يقل: لا تصل في ثوبٍ مغصوب، نهىى عن   صحيحة؛

 .الغصب، فالغصب محرم سواء غصبت الثوب لتصلي لتحضر مناس بة لتتجمل

نه لا يقتضي الفساد، كرجل لبس عمامة حرير، ثم    -4 آ ن يعود النهىي على آ مرٍ خارج، فا 

آثم بلبسه الحرير، السبب نقول: ل ن ستر   صلى صلاة العصر، فصلاته صحيحة، وهو آ

الرآ س لا علاقة له بلصلاة، فسواء ستر الرآ س آ م لم يستر الصلاة صحيحة )ابن حزم،  

 (. 1/108، 1991، الجوزية، 2/59، 2000

)ومن صيغ العموم مَن وَ مَا و آَيُّ و آ يْنَ ونحوها والموصولات وال لفاظ الصريحة في العموم  

ككل وآ جمع ونحوهما وما دخلت عليه ال من الجموع وال جناس والمفرد المعرف بللام غير  

 العهدية والمفرد المضاف لمعرفة والنكرة في س ياق النفي آ و النهىي آ و الشرط آ و الا س تفهام( 

مذهب جمهور ال صوليين آ ن للعموم صيغ وآ لفاظ تخصه، حقيقة فيه، وذهب بعض العلماء 

 ا لى نفي ذلك، وصيغ العموم س بع: 

ال ولى الاس تفهام :الصيغة  وآ ين     :آ سماء  غالبًا،  العاقل  لغير  وما  غالبًا،  للعاقل  كمنَ 

للاس تفهام عن المكان، ومتى للاس تفهام عن الزمان، وكيف وآ نىَّ وغيرها: ومن ال مثلة:  

ينٍ  ﴿  :قوله تعالى مْ فيَقَُولُ مَاذَا   [، وقوله: ﴿30﴾ ]الملك:   فمََنْ يأَتْديكُمْ بدمَاءٍ مَعد يهد وَيوَْمَ ينَُادد

https://doi.org/10.14500/kujhss.v8n2y2025.pp211-232


 225  مجلة جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجتماعية 
 

 

 232-https://doi.org/10.14500/kujhss.v8n2y2025.pp211 DOI:| rticleAOriginal  

﴾ ]التكوير:   فأَيَنَْ تذَْهَبُونَ  ﴿ :- جل شأ نه - [، وقوله 65﴾ ]القصص:  آَجَبْتُمُ المُْرْسَلدينَ 

د   ﴿ :[، وقوله26 نصَْرَ اللََّّ نَّ 
ِ
ا آَلَا  د  نصَْرُ اللََّّ مَعَهُ مَتَى  آمَنوُا  آ ينَ  د وَالذَّ سُولُ  الرَّ يقَُولَ  حَتىَّ 

اَ ﴿  :[، وقوله 214﴾ ]البقرة:   قرَديبٌ  ُ بعَْدَ مَوْتهد هد اللََّّ  [259البقرة: ]﴾  آَنىَّ يُحْييد هَذد

فمََنْ حَجَّ البَْيْتَ آَود اعْتمََرَ  ﴿  :كقوله تعالى آ سماء الشرط؛ :آ سماء الشرط :الصيغة الثانية

مَا د فَ بهد وَّ وَمَا تفَْعَلوُا   ﴿  :[، للعموم في العاقل، وقوله 158﴾ ]البقرة:   فلََا جُناَحَ علَيَْهد آَنْ يطََّ

 ُ اللََّّ يعَْلمَْهُ  خَيْرٍ  نْ  ]البقرة:   مد العاقل 197﴾  غير  في  للعموم  ، 1998)الزركشي،    [، 

٤/١٣٣ .) 

ي   ﴿  ال سماء الموصولة: ومنها "الذي" و"التي" وفروعهما؛ كقوله تعالى:  :الصيغة الثالثة د وَالذَّ

يهْد آُفٍّ لكَُماَ َ [؛ آ ي: كل من قال ذلك، بدليل قوله بعد بصيغة  17﴾ ]ال حقاف:   قاَلَ لدوَالدد

القَْوْلُ  ﴿ :الجمع مُ  علَيَْهد حَقَّ  ينَ  د الذَّ ]ال حقاف:   آُولئَدكَ   ﴾18.] 

كلفظ: كل، وكافة، وعامة، وجميع، وهي   كل ما آ فادت العموم بلفظها، :الصيغة الرابعة

من آ قوى صيغ العموم؛ ل نها تشمل العاقل وغيره، والمذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع، 

)ابن قدامة،   [ 185﴾ ]آ ل عران:   كُلُّ نفَْسٍ ذَائدقةَُ المَْوْتد  ﴿  :ومن ال مثلة قوله تعالى 

2002، 2/11 .) 

ال لف واللام لاس تغراق الجنس، وليست للعهد، فا ذا دخلت "آ ل"    :الصيغة الخامسة

الاس تغراقية على الكلمة آ فادت العموم، سواء كانت هذه الكلمة مفردًا آ و جمعًا، ومن  

نسَْانَ لفَدي خُسْرٍ  ،   وَالعَْصْرد  ﴿  :ال مثلة قوله تعالى
ِ
نَّ الْا

ِ
[؛ آ ي: كل  2،  1﴾ ]العصر:   ا

نسان، بدليل قوله بعد آمَنوُا ﴿ :ا  ينَ آ د لاَّ الذَّ
ِ
الا س نوي، )  [، فهذا اس تثناء3﴾ ]العصر:   ا

1999 ،2/80 .) 

ف بلا ضافة :    :الصيغة السادسة والصحيح سواء كان مفردًا آ و جمعًا، ومن آ مثلة   المعرَّ

صُوهَا ﴿  :المفرد المضاف: قوله تعالى  تُحْ لَا  د  ندعْمَةَ اللََّّ وا  تعَُدُّ نْ 
ِ
]النحل:   وَا [، من  18﴾ 

د  ﴿  آ مثلة الجمع المضاف: قوله تعالى:  [. 69﴾ ]ال عراف:  فاَذْكُرُوا آ لَاءَ اللََّّ

ففي    :النَّكرة في س ياق النفي، والنهىي، والشرط، والاس تفهام الا نكاري :الصيغة السابعة

نَّا آَحَدًا﴾ ]الجن:   ﴿ :س ياق النفي: قوله تعالى مثال النكرة في س ياق   [، و2وَلنَْ نشُْردكَ بدرَبد

د آَحَدًا ﴿  :النهىي: قوله تعالى  َّه  "آ حدًا" [، فلفظ18﴾ ]الجن:   فلََا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ عام؛ ل ن

نَ   ﴿  :في س ياق النَّفي، والنهىي في المثالين،و في س ياق الشرط: قوله تعالى نْ آَحَدٌ مد
ِ
وَا

د  مَ اللََّّ رْهُ حَتىَّ يسَْمَعَ كَلاَ تجََارَكَ فأَجَد [،وفي س ياق الاس تفهام  6﴾ ]التوبة:   المُْشْردكديَن اس ْ

د  ﴿  :الا نكاري: قوله تعالى  لَهٌ غيَْرُ اللََّّ
ِ
يَاءٍ آَفلََا تسَْمَعُونَ   مَنْ ا [  71﴾ ]القصص: يأَتْديكُمْ بدضد

 . ( 426، 1999الشوكاني، )

 )وتخصيص العموم يكون بلشرط آ و الصفة آ و نحوها( 

  التخصيص: بيان آ ن بعض مدلول اللفظ غير مراد بلحكم، ولذلك قال ابن قدامة: لا نعلم 

 ل نه لا خلاف بين العلماء في آ ن البيان مطلوب.  اختلافاً في جواز تخصيص العموم؛ 

آ ي معناه عند آ هل اللغة لا عند ال صوليين، وهو آ ن يعُلَّق شيءٌ بشيء  المراد بلشرط،

نْ وآ خواتها". كقوله تعالى: ﴿ بـ كَاةَ فخََلُّوا سَبديلهَمُْ ﴾   "ا  آتوَُا الزَّ لَاةَ وَآ نْ تَابوُا وَآَقاَمُوا الصَّ
ِ
فاَ

يتائهم الزكاة ] 5]التوبة: قامتهم الصلاة وا  لالة آ نَّ تخلية سبيلهم مخصص ب   .وجه الدَّ

نما المراد كلُّ  ٢٦١٩/  ٦،  2000المرداوي،  وليس المراد بلصفة المعنى عند النحاة )  (، وا 

ص بعض آ فراد العام، ويدخل في ذلك الحال والصفة والبدل   ما آَشعرَ بمعنى، بحيث يخصدّ

ُ﴾ كقوله تعالى: ﴿ بلمعنى عند النحاة، ومثال الحال  دًا فجََزَاؤُهُ جَهَنمَّ ّ ناً مُتعََمد  [وَمَنْ يقَْتُلْ مُؤْمد

لالة ٩٣النساء: دٍ، ولولا   :[، وجه الدَّ ّ آ نَّ هذا الجزاء لمن كان حاله عند القتل حالَ متعمد

د بلمتعمدّ ص ذلك  لكنَّه خصَّ وغيره،  د  المتعمدّ في  ا  عامًّ لكان  غير    هذا  التاريخ  )الآمدي، 

 (. 59/ 2، 2002، ابن قدامة، 2/218متوفر، 

 )فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين( 

كلام الشارع واضح؛ ل نَّ البحث ال صولي بحث فيه، وقوله "كلام المكلفين"، فيه  نظر  

 :من وجهين

َّما بكلام الشارع :الوجه ال ول ن نَّ علم آ صول الفقه لا يتعلق بكلام المكلفين، وا   .ا 

نَّ كلام المكلفين راجع ا لى آ عرافهم لا س يما مع انتشار العجمة، وضعف  :الوجه الثاني ا 

)الجوزية،  العرب  بلغة  لا  بأ عرافهم  حَكم  القاضي  عند  ذا تخاصموا  فا  العرب،  بلغة  العلم 

1991  ،٣/٦٧ ). 

ذا تضمن ذلك تأ خير البيان   لا ا  )والمطلق من الكلام يحمل على التقيد في موضع آآخر ا 

 عن وقت الحاجة(

ذا ورد ا طلاق في نص، وورد تقييد في نص آآخر لمسأ لة آ خرى، وكان الحكم آ و سببه  ا 

واحدًا آ و مختلفًا، فهل يُحمل المطلق على المقيَّد؟ هذه المسأ لة فيها خلاف مشهور بين 

فالحنفية لا يحملون المطلق على   المالكية والشافعية والحنابلة وبين الحنفية،  الجمهور من 

لون بلمطْلقَ في موضعه، وبلمقيد في موضعه؛ ولكي تتضح المسأ لة لا بد  المقيَّد، بل يعم

ا لى الخلاف حولها، فحمل   والا شارة  المقيد بل مثلة  المطلق على  ذكر حالات حمل  من 

 :المطلق على المقيد له آ ربع حالات

في    - تعالى    - آ ن يتَّحد حكم المطلق والمقيد ويتحد سببهما، مثل قول الل   :الحالة ال ولى 

آية: المحرمات تيد آَرْضَعْنكَُمْ  ﴿ :آ هَاتكُُمُ اللاَّ : ))يحرم  - صلى الله عليه وسلم    -[، وقول النبي  23﴾ ]النساء:   وَآُمَّ

برقم الرضاع  كتاب  في  اللفظ  بهذا  مسلم  آ خرجه  الولادة((  من  يَحرم  ما  الرضاع   من 

، فالآية: والحديث فيهما ا طلاق لتحريم الرضاع بأ ي عدد، لكن روي عن     (1444)

آ نها قالت: "كان فيما نزل من القرآآن عشر رضعات معلومات    -رضي الل عنها  -عائشة  

آن آ خرجه   "يُحرمْن، ثم نسُخْنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الل وهنَّ فيما يقُرآ  من القرآ

( ففي هذا المثال يُحمل المطلق على المقيد 1452اب الرضاع برقم )مسلم بهذا اللفظ في كت 

 (. 14 / 4، 1998)الزركشي،  عند الجمهور 

آية الوضوء؛ قال الل     :الحالة الثانية َا   ﴿ :- تعالى   - آ ن يختلف الحكم والسبب، مثل آ يَا آَيهُّ

قد  لَى المَْرَافد
ِ
يكَُمْ ا لوُا وُجُوهَكُمْ وَآَيدْد لَاةد فاَغْسد لَى الصَّ

ِ
ذَا قمُْتُمْ ا

ِ
آَمَنوُا ا ينَ آ د [،  6﴾ ]المائدة:   الذَّ

يَهمَُا   اردقةَُ فاَقْطَعُوا آَيدْد قُ وَالسَّ ارد آية السرقة : ﴿وَالسَّ ووردت لفظة اليد في قوله تعالى في آ

بدمَا كَ  د جَزَاءً  نَ اللََّّ نكََالًا مد بَا  )الآمدي، التاريخ غير   [ فلا يُحمل عليه38﴾ ]المائدة:   س َ

 . (3/6متوفر، 

ينَ   ﴿  :في كفارة الظهار كقوله  تعالى   آ نْ يختلف السبب ويتَّحد الحكم، :الحالة الثالثة د وَالذَّ

ا  نْ قبَْلد آَنْ يتَمََاسَّ مْ ثُمَّ يعَُودُونَ لدمَا قاَلوُا فتََحْرديرُ رَقبَةٍَ مد د نْ ندسَائهد رُونَ مد المجادلة:  ]﴾   يظَُاهد

ويقول الل تعالى    .فهنا ورَد في الكفارة تحرير، آ يْ: رقبة، سواء كانت مؤمنة آ م كافرة  ،[3

نةٍَ  ﴿ :في كفَّارة القتل خطأ   ناً خَطَأً فتَحَْرديرُ رَقبَةٍَ مُؤْمد [، وهنا 92﴾ ]النساء:   وَمَنْ قتََلَ مُؤْمد

ورد في الكفارة تقييد للرقبة، وهي آ ن تكون مؤمنة وليست آ يَّ رقبة، فهل يُجرى الحكم  

الظهار؟ آ و يكون هناك تقييد لها كما ورد تقييد للرقبة في كفارة  على ا طلاقه في كفَّارة  

القتل؟ فالحكم واحد وهو تحرير رقبة، وهناك تقييد للرقبة بلا يمان في كفَّارة القتل، فهل  

َّه لا يُحمل عليه آ صلًا، وقال به آ بو   :آ حدها  :يُحمل المطلق على المقيد؟ ، ففيه مذاهب آ ن

آ نه يُحمل عليه من جهة القياس ا ن   :والثالث آ نه يُحمل من جهة اللفظ،  :والثاني حنيفة،

،  2002، ابن قدامة،  1/187ه،  1418البخاري،  )اقتضى ذلك بأ ن يشتركا في المعنى  

2/203) . 

آية الوضوء؛ قال الل    تعالى  -الحالة الرابعة: آ نْ يختلف الحكم ويتحد السبب، وذلك مثل آ

قد  ﴿ :- لَى المَْرَافد
ِ
يكَُمْ ا لوُا وُجُوهَكُمْ وَآَيدْد لَاةد فاَغْسد لَى الصَّ

ِ
ذَا قمُْتُمْ ا

ِ
آَمَنوُا ا ينَ آ د َا الذَّ ﴾   يَا آَيهُّ

تعالى 6]المائدة:   وقال  نهُْ  ﴿ :[،  مد يكُمْ  وَآَيدْد كُمْ  بدوُجُوهد فاَمْسَحُوا  بًا  طَيّد يدًا  صَعد مُوا  ﴾   فتََيَمَّ

[؛ ففي الآية: تقييد غسل اليدين ا لى المرفقين، وفي التيمم ا طلاق ال يدي، 6]المائدة:  
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وسببهما واحد وهو الحدث، وقد ذكر آ بو الوليد الباجي آ ن فيهما الخلاف، وكذلك حكى  

ند اختلف   القرافي خلافاً في ذلك، بينما ذكر ابن الحاجب عدم حمل المطلق على المقيد ا 

د السبب مثل مسأ لتنا آ م اختلف، وذكر الاتفاق على ذلك، وقد نقل   حكمهما، سواء اتحَّ

،  2002اللكنوي،  )  عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة الشوكاني الا جماع على  

 (. 266،  1973، القرافي، 1/414

 )والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آآخر( 

ما في بيان صفته، فمثلًا   ما في تعيينه، وا  المجمل : هو ما يتوقف فهم المراد فيه على غيره، ا 

[  كيف نقيم الصلاة؟ فما نعرف آ ن نقيم الصلاة  65قال تعالى: ﴿وَآَقْيموُا الصَلاة ﴾ ]النور:

لولا آ ن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام  

 له، وبفعله، وبمها معًها.  بقو

والمشْتبَه يقصد به المتشابه، آ ي: المحتمل الذي يجري فيه التأ ويل والاختلاف، وآ نه مقابل  

الْمحكم، وآ ن المتشابه لا يدل بنفسه على المراد منه، ولكن آ حاطه الشارع بقرائن لبيانه؛  

آن للتدبر والذكر، فلا يمكن آ ن يكون فيه ما لا سبيل ا لى فهمه  ل ن اللََّّ تعالى آ نزل القرآ

 لقًا. مط

والمحكم: عرف الآمدي "المحكم" هو ما ظهر معناه، وانكشف كشفا يزيل الا شكال، ويرفع  

 (. 1/165الاحتمال")الآمدي، التاريخ غير متوفر،  

ننا نحمله    ذاً المجمل والمشتبه يحمل على المحكم، فا ذا وجدنا لفظًا مجملًا آ و لفظًها مشتبهاً، فا  ا 

ح معناه   يتَّضد آ ن  ا لى  يعُمَل بلمجمل  الواضح، ولا  اللفظ المبين  ، 1999)الشوكاني،  على 

31 .) 

 )ويجب العمل في الظاهر ولا يعدل عنه ا لا لدليل( 

 اختلف العلماء في حكم العمل بلظاهر على آ قوال: 

لا بدليل يصرفه عن ظاهره، وقد اختاره جماعة منهم  القول ال ول: العمل بلظاهر واجب ا 

ابن قدامة، والطوفي، وابن بدران، واختاره آ يضا الش يخ الش نقيطي وغيرهم، وهو قول  

 .( 174، 2001، الش نقيطي، 1/178، 2002الظاهرية )ابن قدامة، 

القول الثاني: لا يعمل به حتى يعلم ما يفسرها وهو قول طائفة من المحدثين كما حكاه ابن  

 (. 81،  2001تيمية. )آ ل تيمية، 

القول الثالث: آ نه يتوقف فيها ا لى آ ن يبحث عن المعارض فا ذا لم يوجد المعارض عل بها  

 (. 1/559، 1987)الطوفي، 

)والكلام له منطوق يقابل لفظه آ و يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه وله  

مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه ا ن كان آ ولى بلحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة  

مفهوم مخالفة   قيل له  ن كان خلافه  وا  به،  المنطوق  من  آ ولى بلحكم  عليه  يكون الحكم 

  للحكم في المنطوق به( فيكون الحكم فيه مخالفاً 

 الدلالة تنقسم ا لى منطوق ومفهوم. 

والمنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ مثل: تحريم التأ فيف. فا ن قوله تعالى: }فلا  

 :[ يدل عليه في محل النطق، وهو قسمان23تقل لهما آ ف{ ]الا سراء: 

[ على  65ما كانت دلالته بلمطابقة: كقوله تعالى: ﴿وَآَقْيموُا الصَلاة ﴾ ]النور:  :القسم ال ول

 .القيام والركوع والسجود...ا لخ بلتطابق

الثاني ﴾   :القسم  الصَلاة  ﴿وَآَقْيموُا   : تعالى:  قوله  كدلالة  بلتضمن:  دلالته  كانت  ما 

َّه دلالة تضمن،65]النور: ن الدلالة   :والمراد بدلالة التضمن [  في دلالتها على الركوع وحده؛ فا 

،  1997ابن النجار، ،،  66/ 3على جزءٍ من آ جزاء المدلول )الآمدي، التاريخ غير متوفر،  

3/473 .) 

والمفهوم: هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق بأ ن كان حكماً لغير المذكور وحالًا من  

 حالاته، وقيل: هو المعنى المس تفاد من حيث السكوت اللازم للفظ، وهو قسمان:  

القسم ال ول: مفهوم موافقة: هو ما يدل اللفظ فيه على موافقة المسكوت عنه للمنطوق  

ذا تساوى في الحكم، المنطوق والمفهوم وليس آ حدهما  به في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ا 

ذا كان المفهوم المسكوت عنه آ ولى بلحكم من   آ قوى من الآخر، ويسمى لحنَ الخطاب ا 

الش  مع  المنطوق، كالنهىي عن  التأ فيف  النهىي عن  آ ولى من  بطريق  المفهوم  والضرب  تم 

الوالدين. واتفق آ هل العلم على الاحتجاج به في ال حكام كما هو مقرر في علم آ صول  

 الفقه. 

فيه على مخالفة المسكوت عنه في   اللفظ  الثاني: مفهوم المخالفة، فهو الذي يدل  القسم 

 فتََبَيَّنوُا﴾ ]الحجرات:  
ٍ
قٌ بدنبََا نْ جَاءَكُمْ فاَسد

ِ
[، بدلالة المنطوق يجب  ٦الحكم، قال تعالى: ﴿ا

 .التثبت من خبر الفاسق، وبمفهوم المخالفة يجب قبول خبر العدْل غير الفاسق

)اللكنوي،   المنطوق  المفهوم على خلاف دلالة  ذًا دلالة  الشوكاني، 1/413،  2002ا   ،

1999،178 .) 

)بشرط آ ن لايخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابً لسؤال سائل، ولاس يق للتفخيم،  

 والا متنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور( 

هناك شروط وضعها القائلون بحجية مفهوم المخالفة، فا ن لم تتحقق لم يكن حجة بتفاق، 

 كما ذكر المصنف بعضها وهي: 

تعالى، في شأ ن المحرمات من   الغالب، كما في قوله  آ ن لا يكون قد خرج مخرج  آ ولًا: 

دَخَلْتُمْ ﴾ تيد  اللاَّ ندسَائدكُمُ  نْ  مد كُمْ  تيد فيد حُجُورد اللاَّ فا ن  ٢٣النساء:[النساء: ﴿وَرَبَئدبُكُمُ   ،]

قيد تحريم بنت الزوجة   -تعالى -الغالب كون الربئب في حجور ال زواج، بدليل آ ن الل  

لوجودها في حجر  الربيبة حرامًا؛  فلو كانت  بعدم الدخول،  والحل  بلدخول بل مهات، 

 الزوج فقط، لما كان للتعليل بلدخول معنى. 

ثانياً: آ ن لا يكون جوابً لسؤال سائل، ولا لحادثة خاصة بلمذكور، مثل: آ ن يسأ ل سائل:  

هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيجاب: في الغنم السائمة زكاة، فلا يكون المفهوم هنا حجة 

 (. 3/93بتفاق العلماء )الآمدي، التاريخ غير متوفر، 

ثبات خلاف حكم المنطوق   ثالثا: آ ن لا يكون للقيد الذي قيد به النص فائدة آ خرى غير ا 

آ و تأ كيد الحال ،    ،آ و التنفير  ،للمسكوت، كالترغيب والترهيب، آ و التفخيم، آ و الامتنان

آ و غير ذلك من الفوائد التي يمكن آ ن تكون مقصودة للشارع، غير نفي الحكم عما عدا  

 المذكور. 

لهَمُْ﴾  ُ اللََّّ يغَْفدرَ  فلَنَْ  ةً  مَرَّ يَن  بْعد س َ لهَمُْ  تَغْفدرْ  تسَ ْ نْ 
ِ
﴿ا تعالى:  قوله   ذلك  آ مثلة   [ومن 

َّه لو اس تغفر آ كثر من س بعين آ يضا لا  ٨٠التوبة: آ ن [، ذكْر هذا العدد للتفخيم، فمعناه 

َّه لا مفهوم له  .يغفر؛ ل ن

 ﴾ ياًّ لالة [١٤النحل:  [وقوله تعالى: ﴿لحَْمًا طَرد ري   :وجه الدَّ آ ن الل امتن علينا بللحم الطَّ

ا كان على وجه الامتنان فلا مفهوم له بأ ن يقال الذي يسُ تخرج من البحر، نَّ القديد   :فلمَّ ا 

 (. 775/ 2، 1987من لحم البحر فلا يجوز آ كله )الطوفي، 

َّه ورد على سببٍ، ومن آ مثلة   رابعا: آ ن لا يكون من ال حكام لسببٍ لا مفهوم له؛ ل ن

يَامٍ آَوْ صَدَقةٍَ   نْ صد هد ففَددْيةٌَ مد نْ رَآْسد نكُْمْ مَرديضًا آَوْ بدهد آَذًى مد ذلك قوله تعالى: ﴿فمََنْ كَانَ مد

نَّ بقية المحظورات لا   :ليس لهذا مفهوم بحيث آ ن يقال ،] ١٩٦البقرة:   [آَوْ نسُُكٍ﴾ ا 

 (. 3/489،  1997ابن النجار،كفَّارة فيها )

ل ن دلالة المنطوق آ قوى اقعة المسكوت عنها دليل خاص بها ؛خامسا: آ ن لا يوجد في الو 

 .(188، 1999من دلالة المفهوم )الشوكاني، 
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ومن آ مثلة ذلك قصر الصلاة في حالة الخوف من تقييد الحكم بلشرط في قوله تعالى:  

ينَ كَفَرُوا{ ]النساء:   د فْتُمْ آَنْ يفَْتدنكَُمُ الذَّ نْ خد
ِ
[. وهذا القيد يدل بمفهوم المخالفة على  101}ا

لا آ ن هذا المفهوم آ لغي لوجود نص خاص به، فقد ورد   عدم جواز القصر حالة ال من، ا 

فقال: ما بلنا نقصر الصلاة    -رضي الل عنه-ن يعلى بن آ مية سأ ل عر بن الخطاب  آ  

فقال: "صدقة    -صلى الله عليه وسلم -وقد آ منا؟! فقال عر: عجبت مما عجبت منه، فسأ لت رسول الل  

المسافرين   وبب صلاة  كتاب  مسلم،  آ خرجه  فاقبلوا صدقته"  عليكم،  بها  تصدق الل 

 (. 478/ 1 غير متوفر، )النيسابوري، التاريخ  686وقصرها، برقم 

لا بعد تعذر   ليه ا  )والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأ خر عنه ولا يصار ا 

 الجمع بين النصين من كل وجه( 

آ كثر هذه   تعاريف عدة، ولا يخلو  النسخ على  تعريف  :اختلف ال صوليون في  النسخ 

بل المخالفين فمن هذه التعاريف:   التعاريف من الا يرادات، والاعتراضات من قد

 التعريف ال ول: هو بيان انقضاء مدّة العبادة. وهو ما اختاره جمع كبير من ال صوليين. 

التعريف الثاني: هو الخطاب الدالّ على ارتفاع الحكم الثابت بلخطاب المتقدم على وجه 

 (. 4/65،  1998)الزركشي،   لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه

التعريف  هذا  واختار  متأ خر.  بدليل شرعي  الشرعي  الحكم  رفع  هو  الثالث:  التعريف 

،  1997ابن النجار،)  المصنف وكلٌّ من ابن الحاجب ابن الس بكي، وابن النجار الفتوحي

3/526 .) 

آ ن   :عدم ا مكان الجمع بين النَّصين المتعارضين، والثاني :ال ول :لا يقال بلنسخ ا لا بشرطين

م من المتأ خر  . ( 1/417، 1981السمعاني، )  يعلَم المتقددّ

ذا كانت العلة   )وآ ما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأ صل منصوص عليه ا 

واحدة بحيث لايكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق  

 بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور ال صوليين ويتفاوت تفاوتًا كثيراً في قوته وضعفه( 

، والحكم،   :ا لحاق فرع بأ صل في حكم لعلة: آ ركان آ ربعة  :القياس  ال صل، والفرع، والعلةَّ

 .ويراد به حكم ال صل 

ثبت عند ال ربعة من حديث آ بي قتادة، آ نَّ النَّبي   :فتعرَف هذه ال ركان ال ربعة بلمثال

" س بق   » :قال في الهرة  صلى الله عليه وسلم افاَتد وَّ يَن علَيَْكُمْ وَالطَّ افد وَّ نَ الطَّ َ مد َّمَا هيد ن
ِ
َا ليَسَْتْ بدنَجَسٍ ا نهَّ

ِ
ا

ة، الهدرَّ الفأ رة على  قياس  العلماء في  تنازع  آ ركان  تخريجه ،  بتطبيق  القياس  ح صحة  ويتَّضد

والفرع :ال صل  :القياس والعلةَّ  :الهرة ،  ال صل  :الفأ رة،  واف، وحكم  الطهارة، هذه   :الطَّ

الفأ رة طاهرةً كالهرة  ذًا تكون  فا  الفأ رة،  الفرع، وهو  )آ بو يعلى،    العلة يمكن تنزيلها على 

 (. 3/3، 1995، الس بكي، 189، 1990

منهم من وقف، ومنهم من قال   :وفي حجيته: اختلف العلماء في حجية القياس على آ قوال

في   جل  لله  بها  ويتعبد  حجة شرعية،  القياس  آ ن  على  العلم  آ هل  فجماهير  به،  يؤخذ 

ذا قلنا علاه، ذا قلنا هذا حرام بلقياس فهو حرام، :فا  هذا حلال بلقياس، فالقياس   :وا 

 .حجة شرعية، سواء كان في المؤخرة آ و المقدمة

)ت الظـاهري  داود  مـذهب  وهـو  القيـاس  نفاة  مذهب  مقابلهم  هـ(،  ٢٩٧ :وفي 

والظاهرية الذين ذهبوا ا لى القول بأ ن القياس جائز عقلا ولكن لم يرد في الشرع ما يدل  

فابن حزم وآ تباعه ذهبوا  . :هــ( ٤٥٦على وجوب العمل به كما صرح بذلك ابن حزم )ت

ا لى آ ن التعبد بلقياس جائز عقلا، ولكن الشرع لم يوجد فيه ما يدل على وجوب العمل  

 . ( 5/10، 1999، الزركشي، 7/45،  2000ابن حزم، ) به

ووافق الظاهرية في نفي القياس الا مامية والنظام وجماعة من المعتزلة، وهم القائلون بأ ن  

شرعاً  وآ بطلوه  عقلًا  به  التعبد  مس تحيل  عندهم  وهو  شرعية  بحجة  لـيس    القيـاس 

 . ( 2/75، 1999)الظفري، 

 )ومن القواعد المقررة: آ ن اليقين لا يزول بلشك(

وبعد هذا س يذكر المصنف قواعد فقهية، وهذه آ حد القواعد الخمسة الكلية، وتدلُّ عليها  

ذا وجد آ حدكم في بطنه شيئاً، فأ شكل عليه،  آ دلٌة كثيرةٌ، ومن آ وضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " ا 

آ خرج منه شيءٌ آ م لا، فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتًا، آ و يجد ريًحا"، رواه  

رة رضي الل عنه، ففي هذا الحديث الا بقاء على ال صل، وهو  مسلم من حديث آ بي هري

ذا شك في انتقاض وضوئه فهو على وضوئه السابق المتيقن، وتصح   الطهارة، فالمتوضئ ا 

 به صلاته حتى يتحقق ما ينقضه، ولا عبرة بذلك الشك. 

 .( 98/ 1ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب ال ربعة: )

 )وال صل بقاء ما كان على ما كان( 

وتعني القاعدة: آ ن الواقع آ و الحكم الذي ثبت في الزمان الماضي، ثبوتًا آ و نفياً، يبقى على  

حاله، ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، ويسمى هذا عند ال صوليين: اس تصحاب ال صل،  

 وهذه القاعدة يس تدل بها على الراجح، فال صل في المياه الطهارة. 

 .(89ينظر: شرح القواعد الفقهية: )ص

 )ولا يزال الضرر بلضرر( 

فيزال  منه،  آ كثر  ولا  مثله،  حداث ضرر  ب  يكون  فلا  الا زالة  واجب  كان  مهما  الضرر 

ضرار الغير  .الضرر، ولكن لا ب 

فلا يجوز لا نسان محتاج ا لى دفع الهلاك جوعاً عن نفسه آ ن يأ خذ مال محتاج مثله، كما  

ذا كان زالة  المراد قتله مسلماً بغير وجه حق؛ لا يجوز لمن آ كره بلقتل آ ن يقتل ا  ل ن هذه ا 

 (. 259، 1996الغزي، ضرر بمثله )

 )والضرورات تبيح المحظورات( 

من القواعد المتفق عليها مأ خوذة من النص، وتكون قاعدة آ صولية بعتبار آ ن موضوعها  

{ ]ال نعام: ليَْهد
ِ
رْتُمْ ا لاَّ مَا اضْطُرد

ِ
[، آ ما بعتبار  119دليل شرعي، فهىي بمعنى قوله تعالى: }ا

 آ ن موضوعها فعل المكلف فهىي قاعدة فقهية.  

ذا عرض للمكلف ضرورة تقتضي ذلك بحيث   معنى هذه القاعدة آ ن المحرم يصبح مباحا ا 

ذا اش تد الجوع بلمكلف وخشي  لا تندفع تلك الضرورة ا لا برتكاب ذلك المحرّم، كما ا 

نه يجوز له آ كل الميتة ونحوها، واختلف العلماء فيما يجوز فعله للضرورة وآ صله   الهلاك، فا 

ضرورة مباحا في حق المضطر آ م يبقى على تحريمه ويسقط الا ثم  التحريم: هل يصير بل

 . ( 1/278، 2003عبد اللطيف، فيه عن المضطر؟ ) 

 )والعجز يسقط الواجب( 

لا وُسْعَهاَ  : {وقد دل على ذلك قوله تعالى ُ نفَْسًا ا  فُّ اللََّّ وما يعجز عنه الا نسان    } لا يكَُلد

نه ليس في وسعه فلا يكلف به وهذا واضح عَنْهمُْ   : {قوله تعالى :ومن ال دلة  .فا  وَيضََعُ 

َّتيد كَانتَْ علَيَْهدمْ  هُمْ وَالَغْلالَ ال صْرَ ثقال وآ غلال وآآصار     }ا  والقول بلتكليف مع العجز فيه ا 

زالتها آ ن لا يكلف العاجز عن الواجب به.   وقد آ زيلت من الشريعة الا سلامية فمقتضى ا 

نه يسقط عنه،  فكل من عجز عن شيء من شروط الصلاة، آ و فروضها، آ و واجباتها فا 

 .(294/ 1، 2006الزحيلي، ويصلي بحسب ما يقدر عليه )

 )المشقة تجلب التيسير( 

آ و حرج على المكلف عند تطبيقه بعض    ،آ و عسر،ا ن ال حوال التي تحصل فيها مشقة  

 ال حكام الشرعية، فا ن الشريعة تأ تي برفع هذا الحرج والمشقة، وذلك بتخفيف الحكم عليه.

ُ بدكُمُ اليْسُْرَ وَلَا يرُديدُ بدكُمُ العُْسْرَ  ﴿ :دليل القاعدة قول الل تعالى  [،  185﴾ ]البقرة:  يرُديدُ اللََّّ

ومن الس نة ما روي عن ابن عر رضي الل عنهما: "آ نه آ ذن بلصلاة في ليلة ذات برد  

ذا    - وريح، ثم قال: آ لا صلوا في الرحال، ثم قال: ا ن رسول الل صلى الله عليه وسلم كان يأ مر المؤذن   ا 

ويقول: آ لا صلوا في الرحال" آ خرجه البخاري في صحيحه    -ومطر  كانت ليلة ذات برد  
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( رحله:  في  يصلي  آ ن  والعلة  المطر  في  الرخصة  بب  ال ذان،  ) 2/184كتاب  عبد (. 

 .(426/ 1، 2003اللطيف، 

 )والرجوع ا لى العرف في كثير من ال مور( 

ةٌ » هذه القاعدة متعلقةٌ بقاعدة َّه يرُجع  «العادة محكمَّ ن ، وهذه آ حد القواعد الخمسة الكلية، فا 

ذا لم يوُجد دليل شرعي، ولم تكن اللغة مرادةً، يعني آ ن العادة عامة كانت   ا لى العرف ا 

آ و خاصة تجعل حكماً لا ثبات حكم شرعي ، لم ينص على خلافه بخصوصه ، فلو لم يرد  

 . نص يخالفها آ صلًا ، آ و ورد ولكن عاماً ، فا ن العادة تعتبر

( ]البقرة   لمَْعْرُوفد ي علَيَْهدنَّ بد د ثلُْ الذَّ ومن آ دلة الرجوع ا لى العرف:  قوله تعالى : )وَلهَُنَّ مد

( ]البقرة :  228:   لمَْعْرُوفد زْقُهُنَّ وَكدسْوَتُهنَُّ بد [،  233[، وقوله تعالى :) وَعلَى المَْوْلوُدد لَهُ رد

ذَا بلَغَْنَ آَجَلهَنَُّ فَ 
ِ
كُوهُنَّ بدمَعْرُوفٍ آَوْ فاَردقوُهُنَّ بدمَعْرُوفٍ( ]الطلاق: وقوله تعالى : )فاَ [  2أمَْسد

النفقة  آ و في مقدار  المعاملة ،  نوع  آ حكامها ، لم تفصل في  فهذه الآيات على اختلاف 

نما ارجعتها الى عرف الناس ، فما حدده العرف والعادة وجب العمل به ن وة ، وا  والكس

 شخاص. مهما اختلف الزمان والمكان وال  

ربيعة  بن  بنت عتبة  : جاءت هند  قالت  عنها  عائشة رضي الل  الس نة حديث  ومن 

ن آ ب سفيان رجل مس يك فهل علي حرج آ ن آ طعم من الذي له   فقالت : يا رسول الل ا 

عيالنا ؟ فقال " لا حرج عليك آ ن تطعميهم بلمعروف". آ خرجه البخاري في صحيحه، 

(، والمراد بلمعروف  3/1338: )  1714(، ومسلم في صحيحه، برقم2/868: )2328برقم  

القدر الذي عرف بلعادة آ نه الكفاية في القيام بمصالح الاولاد وكفالتهم ، وما لم يرد في  

 . ( 2/830،  1986، الزحيلي)الشرع حد ببيان مقداره ، تم اعتماد العرف فيه 

لا ما شرعه الل ورسوله(   )وال صل في العبادات المنع فلا يشرع منها ا 

ليل على هذه القاعدة قوله تعالى كَاءُ  {   :ذكر هذه القاعدة فقهاء آ هل الحديث والدَّ آَمْ لهَمُْ شُرَ

 ُ يند مَا لمَْ يأَذَْنْ بدهد اللََّّ نَ الددّ عُوا لهَمُْ مد وما آ خرج الش يخان من  .] ٢١الشورى:   [  }شَرَ

حديث عائشة، آ ن رسول الل صلى الله عليه وسلم قال: "من آ حدث في آ مرنا هذا ما ليس منه فهو  

ذا اصطلحوا على صلح جور      رد" آ خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، بب ا 

(, و مسلم، كتاب ال قضية، 3/184ه،  1422)البخاري،  ٢٦٩٧فالصلح مردود، برقم  

،  1343/ 3)النيسابوري، التاريخ غير متوفر،  1718بب نقض ال حكام الباطلة ، برقم  

 .(١٦٤،  1422ابن تيمية، 

لا ما حرمه الل ورسوله )   ( وال صل في العادات الا بحة فلا يحرم منها منها ا 

مَ علَيَْكُمْ  ﴿    :والدليل على هذا قوله تعالى  لَ لكَُمْ مَا حَرَّ  .] ١١٩ال نعام:  [﴾   وَقدَْ فصََّ

مًا، ويدخل في ذلك   :وجه الدلالة ، وما لم يبُينَّ فهو مباحٌ، وليس محرَّ ّ بيُند م قد  آ نَّ المحرَّ

العادات وال عيان، بل ذكر ش يخ الا سلام ابن تيمية آ ن بعض آ هل العلم حكى الا جماع  

ّ ال عيان، وال صل في العادات: ما يلبسه الناس، وما يأ كلونه وما يشربونه ال صل   لد على حد

 (. 21/538، 1995)ابن تيمية،  فيه الحل والا بحة

)وكلما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من ال قوال وال فعال انعقدت به العقود،  

 والمقاصد النيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات( 

الخمسة  القواعد  آ حد  وهي   ، بمقاصدها"  "ال مور  قاعدة  ا لى  ترجعان  قاعدتان  هاتان 

َّمَا   الكلية، ن
ِ
ا َّه قال: "  آ ن ويدلُّ عليها ما آ خرجه الش يخان عن عر عن رسول الل صلى الله عليه وسلم 

بدء   كتاب  البخاري في صحيحه،  آ خرجه  نوََى"  مَا  امْردئٍ  لدكُلّد  َّمَا  ن
ِ
وَا  ، لنّديَّاتد بد الُ  الَعَْ

ه، 1422: )البخاري،  1وحي، بب كيف كان بدء الوحي ا لى رسول الل صلى الله عليه وسلم برقم  ال

ا الفريضة، والذي ميزَّ  1/6 ا الراتبة، وآ نهَّ (. فمن صلىَّ ركعتين بعد آ ذان الفجر فيحتمل آ نهَّ

لا   ا  َّه لا يكون طلاقاً  آ ن الفقهاء في الطلاق غير الصريح  النديّة، وقد ذكر  هذه من هذه 

ا وقرر  المقاصد. بلنديّة،  ا لى  فيها  يرجع  المحتملة  ال عمال  آ نَّ  كالزركشي  )الزركشي،  لعلماء 

1985  ،١١٨ .) 

 )ويعمل عند التعارض بأ قوى المرجحات( 

فمثلًا  يعمل بلمرجحات،  ال دلة  تعارضت  ذا  ا  الآحاد    :يعني  المتواتر على  حُ  ذا  :يرَُجَّ ا  آ ي 

آحاد، وجب ترجيح النص المتواتر على الآحاد   ؛ تعارض دليلان آ حدهما متواتر، والآخر آ

ل ن المتواتر تيقُّنهُ آ رجُح من الآحاد، ول ن ما كان رواتهُ آ كثر كان آ قوى في النفس وآ بعد  

عْتُ   سَمد قاَلَ:  عَبَّاسٍ رضي الل عنهما،  بن  والمثال حديث عبدالل  الغلط والسهو.  من 

هَابُ   :رَسُولَ اللد صلى الله عليه وسلم يقَُولُ 
ِ
ذَا دُبدغَ الْا

ِ
فقَدَْ طَهرَُ" آ خرجه مسلم، كتاب الحيض، بب  "ا

برقم   طهر  فقد  الا هاب  دبغ  ذا  )366ا  متوفر،  :  غير  التاريخ  (،  1/277النيسابوري، 

ب الميَْتةَد  وحديث عبدالل  نَ  مد تنَتْفَدعُوا  رَسُولَ اللد صلى الله عليه وسلم: "لَا  آَنَّ  عُكَيْمٍ رضي الل عنه  ن 

هاب  هَابٍ، وَلَا عَصَبٍ" آ خرجه آ بو داود، كتاب اللباس، بب من روى آ ن لا ينتفع ب 
ِ
بد

تاني، : )4128الميتة، برقم  س ْ جد  .(4/67، 2009السّد

الرواية ال ولى تعارض الرواية الثانية؛ ل ن الرواية ال ولى تثُْبدت طهارة جلود   :الشاهد 

الميتة بلدبغ، والرواية الثانية تثُْبدت عدم طهارة جلود الميتة مطلقًا سواء كان بلدبغ، آ و  

 .غيره

ح الرواية ال ولى على الرواية الثانية؛ ل ن الرواية ال ولى متواترة :الترجيح  والرواية  .ترُجَّ

آحاد  (. 4/648، 1997، ابن النجار، ،3/1030، 1985ابن قدامة، ) الثانية آ

)ولذلك قد يعرض للمفضول ما يصير به مساويًا من المرجحات للفاضل وآ فضل منه والل  

 آ علم( 

ذا آ ذن المؤذن فيقطع قرآ ة   مثلا :آ نَّ آ فضلَ الذكر بلا جماع القرآآن، كما حكاه ابن تيمية، وا 

رضي   آ بي سعيد الخدري في صحيحه من حديث  البخاري القرآآن ويتابع المؤذن؛ لما رواه 

ثلَْ مَا يقَُولُ المؤَُذّد  عْتُمُ النّددَاءَ، فقَُولوُا مد ذَا سَمد
ِ
نُ" آ خرجه الل عنه قال رسول الل صلى الله عليه وسلم: " ا

برقم   صحيحه،  في  المنادي،  سمع  ذا  ا  يقول  ما  بب  ال ذان،  كتاب  :  611البخاري، 

آن آ و   (؛1/126ه،  1422)البخاري،   ول ن ال ذان عبادة موقتة يفوت وقتها، وقراءة القرآ

الذكر لا يفوت. وهذه قرينة جعلت المفضول وهو ا جابة المؤذن آ ولى من الفاضل وهو  

ذهب بل  القرآآن،  لظاهر    قراءة  المؤذن  ا جابة  وجوب  ا لى  كالحنفية  العلم  آ هل  بعض 

 .   (126، 1994النووي، المذكور) آ بي سعيد حديث

)تمت بقلم العبد الفقير ا لى لطف ربه عبدالل بن عبد العزيز العقيل والحمدلله الذي بنعمته  

 هـ(. 1358تتم الصالحات وصلى الل على محمد وآ له في غرة محرم   

 الخاتمة  .4

نه يمكن   فبعد آ ن قضينا مع هذا البحث برهة من الزمن وبذلنا آ قصى جهدنا؛ لتزهو ثمرتها فا 

ليها تتمثل في السطور الآتية: ن آ هم نتائجها توصياتها التي وصلنا ا   لنا القول ب 

 النتائج 1.4 

ان هذا المتن المفيد من آ حسن المتون المختصر في علم آ صول، جمع مع اختصاره ال هم   -

 الذي يس تفيد منه المبتدئ في دراسة علم آ صول الفقه.

عالم عامل عابد ناسك معرض عن الدنيا مقبل الى   -رحمه الل  -تبين آ ن المصنف     -

فهو موسوعي في   العشرين،  القرن  النادرة في  العلمية  الشخصيات  الآخرة ، وهو من 

 علمه.

في    - والا بهام  الغموض  عن  والبعد  المعنى،  ووضوح  العبارة،  بسهولة  المتن  هذا  يمتاز 

 العبارات والتركيب.
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ان الش يخ  ابن السعدي تفنن في تأ ليفه لهذا المتن، بحيث ذكر في آ ربع صفحات آ هم    -

 المسائل ال صولية.

ذكر جملة من القواعد ال صولية والفقهية دون ذكر مستندها    – رحمه الل    - ان الش يخ     -

 آ و ضرب المثال عليها. 

 التوصيات 2.4 

نوصي بضرورة العناية بعلم ال صول، لا س يما في هذه ال زمنة التي كثرت فيها النوازل   -

والحوادث والا بتكارات، وحاول آ عداء الا سلام النيل منه، وينبغي آ ن تكون العناية شاملة  

 لكل ما يتعلق بهذا العلم: دراسة، وتعليماً، وتصنيفاً، وتحقيقاً، وتعليقاً وغير ذلك. 

حياء تراث علمائنا، ومحاولة  ت وتحقيقها مما لها دور برز في ا  الاهتمام  دراسة المخطوطا  -

 التجديد والا ضافة على ما بناه علماء الاسلام. 

الا هتمام بطبع الكتب ال صولية التي يتم تحقيقها ونشرها بين طلبة العلم، وتداولها بين   -

 الجامعات والكليات. 

 قائمة المصادر والمراجع 

آن الكريم.   القرآ

هـ(، نزهة ال عين النواظر في علم الوجوه 597ابن الجوزي، آ بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت:  

لبنان/ بيروت، الطبعة: ال ولى،   -والنظائر، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة  

 م. 1984

 م.  2001ابن العثيمين، محمد بن صالح، آ صول في التفسير، المكتبة الا سلامية، الطبعة: ال ولى،

هـ(، آ حكام القرآآن، تحقيق: محمد عبد القادر  543آ بو بكر المعافري الاشبيلي المالكي )ت: ابن العربي، 

 م.  2003لبنان، الثالثة،  –عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، الدر النقي في شرح آ لفاظ الخرقي،   ٩٠٩ابن المبرد، جمال الدين يوسف بن حسن الدمشقي )ت  

 م. ١٩٩١السعودية، الطبعة: ال ولى،   –دار المجتمع ، جدة 

الفتوحي الحنبلي )ت  آ حمد  البقاء محمد بن  آ بو  تقي الدين  النجار،  هـ(، شرح  972ابن 

 م. 1997الكوكب المنير، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 

هـ(، التقرير والتحبير، دار  879ابن آ مير حاج، آ بوعبد الل شمس الدين محمد الحنفي )ت

 م. 1983الكتب العلمية، الطبعة ال ولى، 

ابن تيمية، تقي الدين آ بو العباس آ حمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى، مجمع الملك 

 م. 1995فهد، المدينة النبوية، 

ابن تيمية، تقي الدين آ بو العباس آ حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الحراني الحنبلي الدمشقي )ت: 

في تأ سيس بدعهم الكلامية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف هـ(، بيان تلبيس الجهمية 728

 هـ. 1426الشريف، الطبعة: ال ولى، 

هـ(، منهاج  728تقي الدين آ حمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي الدمشقي )ت:  ابن تيمية،  

الس نة النبوية في نقض كلام الش يعة القدرية، المحقق: محمد رشاد سالم، جامعة الا مام محمد  

 م.   1986بن سعود الا سلامية، الطبعة: ال ولى، 

هـ(، القواعد  728ابن تيمية، تقي الدين آ حمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي الدمشقي )ت:  

النورانية الفقهية، تحقيق: آ حمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة:  

 هـ. 1422ال ولى، 

  741ابن جزي، آ بو القاسم، محمد بن آ حمد بن محمد بن عبد الل، الكلبي الغرناطي )ت:  

هـ(، تقريب الوصول ا لي علم ال صول، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة: ال ولى، 

 م.  2003

هـ(، الا حكام  456ابن حزم ، آ بو محمد علي بن حزم ال ندلسي القرطبي الظاهري )ت:  

 م. 2000في آ صول ال حكام، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

آ بو محمد علي بن آ حمد بن سعيد ال ندلسي الظاهري )ت:   هـ(، المحلى  456ابن حزم، 

 م. 2002بيروت،   –بلآثار، دار الفكر 

هـ(، جامع العلوم والحكم  795ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن آ حمد، الحنبلي )ت

براهيم بجس،  في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق: شعيب ال رناؤوط، وا 

 م. 2001بيروت، الطبعة السابعة  –مؤسسة الرسالة  

هـ(،رد 1252ابن عابدين، محمد آ مين بن عر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت:  

 م. 1992بيروت، الطبعة: الثانية،  -المحتار على الدر المختار، دار الفكر

هـ(، التمهيد لما في الموطأ  من  463)ت:  ، آ بو عر يوسف بن عبد الل  ابن عبد البر  

المعاني وال سانيد، تحقيق: مصطفى بن آ حمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة 

 هـ.  1387المغرب،  –عوم ال وقاف 

هـ(، الاس تذكار،  463ابن عبد البر، آ بو عر يوسف بن عبد الل بن محمد النمري )ت

 م. 2000بيروت، الطبعة ال ولى،   –دار الكتب العلمية 

)ت:   الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي  الل  عبد  الدين  موفق  قدامة،  ابن 

 م. 1985هـ(المغني ، مكتبة القاهرة، 620

المقدسي )ت الحنبلي،  بن محمد  آ حمد  بن  عبد الل  الدين  موفق  قدامة،  هـ(،  620ابن 

روضة الناظر وجنة المناظر في آ صول الفقه على مذهب الا مام آ حمد بن حنبل، مؤسسة 

 م. 2002الريّان، 

هـ(، سنن ابن ماجه، دار ا حياء 273ابن ماجة، آ بو عبد الل محمد بن يزيد القزويني )ت

 م. 1999الكتب العربية، 

المعروف المصري )ت:    بن محمد،  براهيم  ا  بن  الدين  زين  ال ش باه  970ابن نجيم،  هـ(، 

الكتب   دار  زكريا عيرات،  الش يخ  النعّمان، تحقيق:  حنيفة  آ بي  والنظائر على مذهب 

 م   1999العلمية، بيروت، الطبعة: ال ولى، 

هـ(، مغني  761ابن هشام، عبد الل بن يوسف بن آ حمد بن عبد الل ابن يوسف )ت:   

 م. 1985دمشق، الطبعة: السادسة،  – اللبيب عن كتب ال عاريب، دار الفكر  

هـ(، العدة في آ صول الفقه، الطبعة:  458آ بو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف )ت

 م.   1990الثانية 

)ت علي  بن  الحسن  بن  الرحيم  عبد  منهاج  772الا س نوي،  شرح  السول  نهاية  هـ(، 

 م. 1999لبنان، الطبعة ال ولى، -بيروت-الوصول، دار الكتب العلمية 

سُول صلى الل  1430ال شقر، محمد بن سليمان بن عبد الل العتيبي )ت:   هـ(، آَفعَْالُ الرَّ

، مؤسسة الرسالة ، بيرت   يَّةد عد ْ لبنان، الطبعة:    –عليه وسلم وَدَلَالتََهاَ علََى الَحْكَامد الشرَّ

 م.  2003السادسة، 
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هـ(، بيان المختصر شرح مختصر 749ال صفهاني، محمود بن عبد الرحمن ابن آ حمد )المتوفى:  

 م. 1986ابن الحاجب، دار المدني، السعودية، الطبعة ال ولى، 

ليها ال ب: عبد   آ ل تيمية، ]بدآ  بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية، وآ ضاف ا 

هـ( [،المسودة في آ صول  728الحليم بن تيمية، ثم آ كملها الابن الحفيد: آ حمد بن تيمية )ت 

 م. 2001الفقه، دار الكتاب العربي، 

  : )ت  الدين  ناصر  محمد  منار  1420ال لباني،  آ حاديث  تخريج  في  الغليل  رواء  ا  هـ(، 

 م. 1985بيروت، الطبعة: الثانية   – السبيل، المكتب ال ا سلامي 

علي )ت آ بي  بن  علي  الدين  س يد  الحسن  آ بو  آ صول  631الآمدي،  في  الا حكام  هـ(، 

 لبنان، التاريخ غير متوفر.  -دمشق  -ال حكام، المكتب الا سلامي، بيروت

بيروت،   – آ مير بدشاه، محمد آ مين بن محمود البخاري الحنفي، تيسير التحرير، دار الفكر  

 م.  1996

بيروت، الطبعة ال ولى   –الا يجي،لعضد الدين عبد الرحمن، كتاب المواقف، دار الجيل 

 ،1997 . 

)ت:   ال ندلسي  القرطبي  خلف  بن  سليمان  الوليد  آ بو  في    474الباجي،  الحدود  هـ(، 

 م.  2003ال صول، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة: ال ولى،  

المالكي )ت:   بكر  آ بي  القاضي  تلخيص الدلائل،  403الباقلاني،  هـ(، تمهيد ال وائل في 

 م. 1987لبنان، الطبعة: ال ولى،  –مؤسسة الكتب الثقافية 

زكريا بن غلام قادر، من آ صول الفقه على منهج آ هل الحديث، دار الخراز، الباكس تاني، 

 م. 2002الطبعة الاولى 

البزدوي، ، دار    آ صول  ال سرار شرح  الحنفي كشف  آ حمد  بن  العزيز  عبد  البخاري، 

 ه. 1418الكتاب الا سلامي 

البخاري، محمد بن ا سماعيل آ بو عبدالل الجعفي، صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن  

 هـ. 1422ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: ال ولى، 

البخاري، محمد بن ا سماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، دار طوق  

 هـ. 1422النجاة، الطبعة: ال ولى، 

بدران، عبد القادر بن آ حمد بن مصطفى بن عبد الرحيم، المدخل ا لى مذهب الا مام آ حمد  

 هـ. 1401بيروت، الطبعة: الثانية،   –بن حنبل، مؤسسة الرسالة  

البسام، عبد الل بن عبد الرحمن، علماء نجد خلال س تة قرون، مطبعة ومكتبة النهضة 

 هـ. 1398الحديثة بمكة المكرمة 

هـ(، المطلع على آ لفاظ المقنع، تحقيق:  709البعلي، محمد بن آ بي الفتح بن آ بي الفضل )ت:  

 م.   2003محمود ال رناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي، الطبعة ال ولى 

  ( علّيٍ  بن  الحسَُين  بن  آ حمد  الطبعة    458البيهقي،  مركز هجر،  الكبرى،  السنن  هـ(، 

 م.  2011ال ولى، 

التركي، عبد الل بن عبد المحسن بن عبد الرحمن، المذهب الحنبلي "دراسة في تاريخه  

 م.   ٢٠٠٢وسماته وآ شهر آ علامه ومؤلفاته"، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة: ال ولى،  

بن عر )ت:   مسعود  الدين  التوضيح، 793التفتازاني، سعد  على  التلويح  هـ(، شرح 

 . التاريخ غير متوفر. مكتبة صبيح بمصر، 

الجبوري، حسين بن خلف، عوارض ال هلية عند علماء آ صول الفقه، مكتبة الرشد، 

 م. 2021الطبعة الثالثة: 

 ( الحنبلي  المقدسي  زايد  بن  بكر  آ بو  الدين  تقي  هـ(، شرح    883  -هـ    825الجراعي، 

 م.   2012الكويت، الطبعة: ال ولى،  –مختصر آ صول الفقه، لطائف للنشر ، الشامية 

هـ(، ا علام الموقعين  751الجوزية، ابن قيم محمد بن آ بي بكر بن آ يوب شمس الدين )ت

 م. 1991ييروت، الطبعة ال ولى،   – عن رب العالمين ، دار الكتب العلمية 

هـ(، البرهان  478الجويني، آ بو المعالي عبد الملك بن عبد الل بن يوسف بن محمد )ت  

 . 1997لبنان، الطبعة ال ولى،  –في آ صول الفقه، دار الكتب العلمية بيروت 

الحربي، حسين بن علي بن حسين، قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، 

 م   ٢٠٠٨السعودية، الطبعة: الثانية،  –دار القاسم  

هـ(، غمز عيون  1098الحموي، آ حمد بن محمد مكي، شهاب الدين الحسيني الحنفي )ت: 

 م. 1985البصائر في شرح ال ش باه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة: ال ولى، 

آداب 463الخطيب البغدادي، آ بو بكر آ حمد بن علي )ت:   هـ(، الجامع ل خلاق الراوي وآ

 ه. 1436الرياض  – السامع، تحقيق: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف 

هـ(، الكفاية في علم الرواية، المحقق:  463الخطيب البغدادي، آ بو بكر آ حمد بن علي )ت:  

براهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية   م. 1997المدينة المنورة  -آ بو عبدالل السورقي , ا 

)ت عر  بن  محمد  الدين  فخر  الطبعة:  604الرازي،  الرسالة،  مؤسسة  المحصول،،  ه(، 

 م.   1997الثالثة، 

الزامل، عبد المحسن بن عبد الل بن عبد الكريم، شرح القواعد السعدية، دار آ طلس  

 م.   2001المملكة العربية السعودية، الطبعة: ال ولى،  -الخضراء الرياض 

الزحيلي، الدكتور وهبة، آ صول الفقه الا سلامي ، دار الفكر، دمشق، الطبعة ال ولى،   

 م. 1986

  – الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب ال ربعة، ، دار الفكر  

 م.   2006دمشق، الطبعة: ال ولى، 

هـ(، تشنيف المسامع بجمع 794الزركشي، آ بو عبد الل بدر الدين محمد بن عبد الل )ت

 م.  1998الجوامع لتاج الدين الس بكي، مكتبة قرطبة، الطبعة ال ولى، 

هـ(، المنثور في  794الزركشي، آ بو عبد الل بدر الدين محمد بن عبد الل بن بهادر )ت:  

 م. 1985القواعد الفقهية، وزارة ال وقاف الكويتية، الطبعة: الثانية،  

الشافعية الكبرى، تحقيق: د. محمود محمد  771الس بكي، تاج الدين )ت:   هـ(، طبقات 

 هـ. 1413الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة ، الطبعة: الثانية، 

الس بكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، الا بهاج في شرح المنهاج، ، دار الكتب العلمية  

 م.   1995بيروت، -

تاني، آ بو داود سليمان بن ال شعث بن ا سحاق ال زدي )ت س ْ جد هـ(، سنن آ بي  275السّد

 م.   2009داود، دار الرسالة العالمية، الطبعة ال ولى، 
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فديعد، دار  902السخاوي شمس الدين ت:   يبد الشَّ لاةد علََى الحبَد يعُ في الصَّ هـ، لقَولُ البَدد

 . 1989الريان ، 

هـ(، آ صول السرخسي، 483السرخسي، محمد بن آ حمد بن آ بي سهل شمس ال ئمة )ت

 . 1999بيروت  – دار المعرفة 

 هـ.. 1432السعدي،  عبد الرحمن ، صفوة آ صول الفقه، ل دار الصميعي ، الرياض، 

السلمي الدمشقي   السلام  عبد  بن  العزيز  الدين عبد  العلماء، عز  سلطان 

هـ(، قواعد ال حكام في مصالح ال نام، مكتبة الكليات ال زهرية 660)ت:  

 م. 1991القاهرة،   –

السلمي، عياض بن نامي بن عوض، آ صول الفقه الذي لا يسع الفقيهد جهله، دار التدمرية، 

 م.   2005الرياض الطبعة: ال ولى،  

السمعاني، آ بو المظفر منصور بن محمد، قواطع ال دلة في ال صول، دار الكتب العلمية،  

 م. 1999بيروت، لبنان، الطبعة: ال ولى،

المروزي )ت:   بن محمد  الكريم  عبد  آ دب الاملاء والاس تملاء،  562السمعاني،  هـ(، 

 . 1981بيروت، الطبعة: ال ولى،  –تحقيق: ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلمية 

هـ(،  ال ش باه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة:  911الس يوطي، جلال الدين )ت:  

 م 1990ال ولى،  

براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )ت:   هـ(، الاعْتدصَام، دار  790الشاطبي، ا 

 م.   2008ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: ال ولى، 

براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )ت هـ(، الموافقات، دار ابن  790الشاطبي، ا 

 م. 1997عفان، الطبعة ال ولى 

 . 1990ه(، ال م، دار المعرفة، بيروت، 204الشافعي، محمد بن ادريس )ت

هـ(، مغني المحتاج  977الشربيني، شمس الدين، محمد بن آ حمد الخطيب الشافعي )ت:   

 م. 1994ا لى معرفة معاني آ لفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة: ال ولى،  

براهيم العلوي، نشر البنود على مراقي السعود، مطبعة فضالة   الش نقيطي، عبد الل بن ا 

 م.  2003بلمغرب، 

هـ(، مذكرة  1393الش نقيطي، محمد ال مين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )ت:   

 م.   2001في آ صول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الخامسة، 

رشاد الفحول ا لي تحقيق الحق من علم  1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت هـ(، ا 

 م. 1999ال صول، دار الكتاب العربي، الطبعة ال ولى، 

هـ(، مس ند الا مام آ حمد بن حنبل، تحقيق:  241الشيباني، آ حمد بن محمد بن حنبل )ت

 م. 2001شعيب ال رنؤوط، وآآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: ال ولى، 

الفكر    دار   ، الفقه،  آ صول  التبصرة في  اسحاق،  آ بو  الطبعة:    – الشيرازي،  دمشق، 

 هـ. 1403ال ولى، 

هـ(،  310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، آ بو جعفر )ت:   

 م.   2000جامع البيان في تأ ويل القرآآن ، مؤسسة الرسالة، الطبعة: ال ولى، 

)ت الصرصري،  الكريم  بن  القوي  عبد  بن  هـ(، شرح مختصر ٧١٦الطوفي، سليمان 

 م. ١٩٨٧الروضة، مؤسسة الرسالة، الطبعة ال ولى، 

الجوزي،  ابن  دار  القصيم،  علامة  حياة  من  آ حمد، صفحات  عدالل محمد  د.  الطيار، 

 م. 1992الدمام، الطبعة ال ولى ، 

هـ(، الواضح في آ صول الفقه،مؤسسة 513الظفري، علي بن عقيل بن محمد البغدادي )ت  

 م.   1999الرسالة، بيروت، الطبعة: ال ولى، 

عبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عمادة  

البحث العلمي بلجامعة الا سلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة:  

 م. 2003ال ولى، 

هـ(، الا صابة في  852العسقلاني، آ بو الفضل آ حمد بن علي بن محمد بن آ حمد بن حجر )ت 

 هـ .  1415، 1بيروت، ط – تمييز الصحابة،، دار الكتب العلمية 

هـ(، نزهة النظر 852العسقلاني، آ بو الفضل آ حمد بن علي بن محمد بن آ حمد بن حجر )ت

في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آ هل ال ثر، مطبعة سفير بلرياض، الطبعة: ال ولى، 

 هـ . 1422

آ بو الفضل آ حمد بن علي بن محمد بن آ حمد بن حجر )ت النكت  هـ(،  852العسقلاني، 

العلمي   البحث  بن هادي عير المدخلي، عمادة  ابن الصلاح، المحقق: ربيع  على كتاب 

 م. 1984بلجامعة الا سلامية، المدينة المنورة، الطبعة: ال ولى،

الباري شرح صحيح    فتح  الشافعي،  الفضل  آ بو  حجر  بن  علي  بن  آ حمد  العسقلاني، 

 ه . 1379بيروت،  - البخاري، تبويب وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي،  دار المعرفة 

العنزي، عبد الل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع، تيسيُر علم آ صول  

 م.  1997الفقه، مؤسسة الريان ، بيروت، الطبعة: ال ولى، 

هـ(، المس تصفى، دار الكتب العلمية،  505الغزالي، آ بو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت

 م. 1993الطبعة: ال ولى، 

هـ(، المنخول من تعليقات ال صول، 505الغزالي، آ بو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت

 م.  1998تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت،  

يضاح قواعد    الغزي، آ بو الحارث لمحمد صدقي بن آ حمد بن محمد آ ل بورنو، الوجيز في ا 

 م.  1996لبنان، الطبعة: الرابعة،   –الفقة الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت 

بيروت   الرسالة،  مؤسسة  الفقهية،  القواعد  موسوعة  صدقي،  محمد  لبنان،   – الغزي، 

 م.   2003الطبعة: ال ولى، 

آثر علماء النجد وحوادث الس نين،  القاضي، معحمد بن عثمان، روضة الناظرين على مأ

 ه. 1403ط الحلبي بمصر، الطبعة الثانية ، 

القحْطاني، صالح بن محمد بن حسن، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية،   

 م.   2000دار الصميعي للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة: ال ولى، 

)ت:   المالكي  الرحمن  عبد  بن  دريس  ا  بن  آ حمد  الدين  شهاب  العباس  آ بو  القرافي، 

 م. 2001هـ(،الفروق، عالم الكتب، 684

المالكي )ت بن  آ حمد  العباس شهاب الدين  آ بو  الفصول، 684القرافي،  تنقيح  هـ( شرح 

 م.  1973تحقيق: طه عبد الرؤوف، شركة الطباعة الفنية ، الطبعة ال ولى، 
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هـ(، الجامع ل حكام  671القرطبي، آ بو عبد الل محمد بن آ حمد ال نصاري الخزرجي )ت:  

براهيم آ طفيش، دار الكتب المصرية   القاهرة، الطبعة:    –القرآآن تحقيق: آ حمد البردوني وا 

 م.  1964الثانية، 

هـ(، بدائع الصنائع  587الكاساني، علاء الدين، آ بي بكر بن مسعود بن آ حمد الحنفي )ت:  

 م. 1986في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 

بشرح   اللكنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي ال نصاري، فواتح الرحموت

 م. 2002مسلم الثبوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى 

هـ(، التحبير شرح التحرير في  885المرداوي، علاء الدين آ بو الحسن علي الحنبلي )ت

 م. 2000آ صول الفقه،، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة ال ولى، 

المنياوي، آ بو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى ، الشرح الكبير لمختصر ال صول من علم  

 م.  2011ال صول، ، المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: ال ولى، 

شرح مختصر   -المنياوي، آ بو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف التمهيد  

 م.   2011ال صول من علم ال صول، المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: ال ولى، 

نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول ال حمد، دس تور العلماء ، دار الكتب العلمية 

 م. 2000لبنان / بيروت، الطبعة: ال ولى،   -

النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد المهذب في علم آ صول الفقه المقارن تحرير لمسائله  

 . 1999ودراس تها دراسة نظرية تطبيقية،، مكتبة الرشد، الرياض 

آ بو زكريا محيي الدين يحیى بن شرف )ت:   آداب حملة  676النووي،  آ التبيان في  هـ(، 

لبنان الطبعة: الثالثة،   -بيروت    -القرآآن، المؤلف: تحقيق: محمد الحجار، دار ابن حزم  

 م.  1994

القلم   التنبيه، دار  آ لفاظ  الطبعة: ال ولى،   – النووي، يحي بن شرف، تحرير  دمشق، 

1408 . 

هـ(، صحيح مسلم، دار  261مسلم بن الحجاج آ بو الحسن القشيري )ت:  النيسابوري،   

 بيروت، التاريخ غير متوفر.  –ا حياء التراث العربي 
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